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  )جيبوتي ضد فرنسا(القضية المتعلقة ببعض مسائل المساعدة المتبادلة في الأمور الجنائية   -169  
  2008يونيه / حزيران4الحكم الصادر في 

، أصدرت محكمة العدل الدولية حكمها في القضية        2008يونيه  / حزيران 4بتاريخ    
  ).يبوتي ضد فرنساج(المتعلقة ببعض مسائل المساعدة المتبادلة في الأمور الجنائية 

الرئيسة هيغتر؛ ونائب الرئيس الخصاونة؛ والقـضاة       : وكانت المحكمة مشكّلة كالتالي     
 أرانغورين، وبورغينثـال، وأوادا، وسـيما، وتومكـا،         -رانجيفا، وشي، وكوروما، وبارا     

 ويوسف؛   غييوم،  أمور، وبننونة، وسكوتنيكوف؛ والقاضيان الخاصان     -وكيث، وسيبولفيدا   
  .ييرفر كووالمسجل

*  

*           *  

  :من الحكم فهو كالتالي) 205الفقرة (أما نص فقرة المنطوق   

  ”…  

  إن المحكمة،  

  فيما يتعلق باختصاص المحكمة،   )1(  

  بالإجماع،  )أ(  

 أن لها اختصاص الفصل في النـزاع المتعلق بتنفيذ الالتماس التفويضي الموجه من             تجد  
  ؛ 2004نوفمبر / تشرين الثاني3الفرنسية في جمهورية جيبوتي إلى الجمهورية 

  بأغلبية خمسة عشرة صوتا مقابل واحد،   )ب(  

شاهد الموجـه   كضور  بالح أن لها اختصاص الفصل في النـزاع المتعلق بالتكليف          تجد  
، وبالتكليفين بالحـضور كـشاهدين      2005مايو  / أيار 17إلى رئيس جمهورية جيبوتي في      

 4 و   3وجهين إلى اثنين من كبار المـسؤولين الجيبـوتيين في           مصحوبين بمساعدة قانونية الم   
  ؛.2005يونيه / حزيران17 و 2004نوفمبر /تشرين الثاني

الرئيسة هيغتر؛ نائب الرئيس الخـصاونة؛ والقـضاة رانجيفـا، وشـي،            : المؤيدون  
 أمـور، وبننونـة،     -وكوروما، وبورغينثال، وأوادا، وسيما، وتومكا، وكيث، وسيبولفيدا        

  وتنيكوف؛ والقاضيان الخاصان غييوم، ويوسف؛وسك

   أرانغورين؛-ضي بارا االق: ضونرالمعا  
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  بأغلبية اثني عشر صوتا مقابل أربعة،   )ج(  

 أن لها اختصاص الفصل في النـزاع المتعلق بالتكليف بالحضور كشاهد الموجـه             تجد  
  ؛ 2007فبراير / شباط14إلى رئيس جمهورية جيبوتي في 

والقـضاة شـي، وكورومـا،      ئيسة هيغتر، نائب الرئيس الخصاونة،      الر: المؤيدون  
 أمـور، وبننونـة، وسـكوتنيكوف؛       -وبورغينثال، وأوادا، وسيما، وكيث، وسـيبولفيدا       

  والقاضي الخاص يوسف؛

   ؛غييومكا؛ والقاضي الخاص م أرانغورين، وتو-القضاة رانجيفا، وبارا : المعارضون  

  بل ثلاثة، بأغلبية ثلاثة عشر صوتا مقا  )د(  

 أنه ليس لديها اختصاص الفصل في التراع المتعلق بأمري الاعتقال الصادرين ضد             تجد  
  ؛2006سبتمبر / أيلول7اثنين من كبار المسؤولين الجيبوتيين في 

الرئيسة هيغيتر؛ نائب الرئيس الخـصاونة؛ والقـضاة رانجيفـا، وشـي،            : المؤيدون  
 أمـور،   -كا، وكيث، وسيبولفيدا    م، وسيما، وتو   أرانغورين، وبورغينثال  -وكوروما، وبارا   

  غييوم؛وبننونة؛ والقاضي الخاص 

  القاضيان أوادا وسكوتنيكوف؛ والقاضي الخاص يوسف؛: المعارضون  

وفيما يتعلق بالمرافعة النهائية المقدمة من جمهورية جيبوتي بالنسبة إلى أسـاس              )2(  
  القضية، 

  بالإجماع،  )أ(  

نسية، بإحجامها عن تزويد جمهورية جيبوتي بالأسباب الداعية         أن الجمهورية الفر   تجد  
، 2004نـوفمبر   / تشرين الثاني  3إلى رفضها تنفيذ الالتماس التفويض المقدم من الأخيرة في          

 من اتفاقية المساعدة المتبادلـة في       17قد أخفقت في الامتثال لالتزامها الدولي بموجب المادة         
، وأن  1986سبتمبر  / أيلول 27رفين والموقّعة في جيبوتي بتاريخ      الأمور الجنائية المبرمة بين الط    

  استنتاجها بوقوع هذا الانتهاك يشكّل ترضية ملائمة؛

  بأغلبية خمسة عشرة صوتا مقابل واحد،  )ب(  

  . كل المرافعات النهائية الأخرى المقدمة من جمهورية جيبوتيترفض  
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والقـضاة رانجيفـا، وشـي،      ؛  الرئيسة هيغنـز؛ نائب الرئيس الخصاونة    : المؤيدون  
 - أرانغورين، وبورغينثال، وأوادا، وسيما، وتونكا، وكيث، وسيبولفيدا         -وكوروما، وبارا   

  أمور، وبننونة، وسكوتنيكوف، والقاضي الخاص غيلييوم؛

  .“القاضي الخاص يوسف: المعارضون  

*  

*           *  

 الحكم الصادر عن المحكمـة       أرانغورين -وقد ذيّل القضاة رانجيفا، وكوروما، وبارا         
كـا  مضي تو ابآراء مستقلة، وذيّل القاضي أوادا الحكم الصادر عن المحكمة بإعلان؛ وذيّل الق           

يث وسكوتنيكوف حكم المحكمة بـإعلانين؛      كن  احكم المحكمة برأي مستقل؛ وذيّل القاضي     
لخاص يوسف  وذيّل القاضي الخاص غييوم الحكم الصادر عن المحكمة بإعلان؛ وذيّل القاضي ا           

  .الحكم الصادر عن المحكمة برأي مستقل

*  

*           *  

  )18- 1الفقرات (التسلسل الزمني للقضية ولدفوعات الطرفين     

فيمـا يلـي    (، أودعت جمهوريـة جيبـوتي       2006يناير  / كانون الثاني  9بتاريخ    
وريـة  ، ضـد الجمه   2006يناير  / كانون الثاني  4 اخ مؤر طلبافي قلم المحكمة،    ) “جيبوتي”

  :بخصوص نزاع) “فرنسا”فيما يلي (الفرنسية 

يتعلق برفض السلطات الحكومية والقضائية الفرنـسية تنفيـذ تفـويض           ”    
لارتكابـه  ) س(لي بشأن إحالة السجل المتصل بالتحقيق في القضية ضد           دو يالتماس

 ـ              ين جريمة قتل برنار بوريل، انتهاكا لاتفاقية التعاون المتبادل في الأمـور الجنائيـة ب
، 1986سـبتمبر   / أيلول 27المؤرخة في   ] الفرنسية[والحكومة  ] الجيبوتية[الحكومة  

  .“جيبوتي… تجاه ] فرنسا[وخرقا للالتزامات الدولية الأخرى الواقعة على 

 طلبدعي ال ي الدولي،   الالتماسي وفيما يتعلق بالرفض المذكور أعلاه بتنفيذ التفويض        
يونيـه  /  حزيـران  27ن المبرمة بين فرنسا وجيبوتي في       ة الصداقة والتعاو  معاهدأيضا انتهاك   

1977.  

 كذلك إلى قيام السلطات القضائية الفرنسية بإصدار تكليف حـضور           طلبشير ال يو  
كشاهد إلى رئيس الدولة في جيبوتي وكبار المسؤولين الجيبوتيين، في خرق مدعى لأحكـام              
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التي تنظم الامتيـازات والحـصانات      ة الصداقة والتعاون المذكورة، والمبادئ والقواعد       معاهد
أبريـل  / نيـسان  18الدبلوماسية الواردة في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية الموقعـة في           

 الدولي المتـصل بالحـصانات الدوليـة،        في، والمبادئ المرسخة بموجب القانون العر     1961
الأشـخاص المـشمولين    والمتمثلة بصورة خاصة في اتفاقية منع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد           

  .1973ديسمبر / كانون الأول14 فيهم الوكلاء الدبلوماسيون، المؤرخة نبحماية دولية، بم

ها، أنها تسعى إلى إثبات اختصاص المحكمة في هذا الأمـر           طلبوقد بيّنت جيبوتي في       
سية واثقة من أن الجمهورية الفرن    ” من نظام المحكمة وأنها      38 من المادة    5على أساس الفقرة    
  .“الخضوع لاختصاص المحكمة في تسوية هذا النـزاعسوف توافق على 

 من نظام المحكمة، أحال المسجل فورا نـسخة مـن           38 من المادة    5ووفقا للفقرة     
العريضة إلى حكومة فرنسا وأخبر الدولتين أنه وفقا لذلك الحكم، لن تُـدرج العريـضة في                

 تقبل الدولـة الـتي وجـه        لمء في الدعوى، ما     القائمة العامة للمحكمة، ولن يُتخذ أي إجرا      
   . وإلى حين قبوله ضدها باختصاص المحكمة لأغراض هذه القضيةطلبال

 استلمها قلـم المحكمـة بتـاريخ        2006يوليه  / تموز 25وبواسطة رسالة مؤرخة      
توافـق  ”، أخبر وزير الشؤون الخارجية الفرنسي المحكمة أن فرنسا          2006أغسطس  /آب 9

مـن نظـام    [ 38 مـن المـادة      5الفقرة   عملا ب  طلبلمحكمة في النظر في ال    على اختصاص ا  
 في الوقت الذي تذكر فيه بالتحديـد أن هـذه الموافقـة             ..."ها على أساس  طوفق،]المحكمة

، أي فيمـا يتعلـق      38 من المادة    5صالحة فقط لأغراض هذه القضية، ضمن معنى الفقرة         ”
من “ لادعاءات المصاغة فيه  الدقيقة ل دود  الح وداخل   طلببالنـزاع الذي يشكّل موضوع ال    

أغـسطس  / آب 9وقد أُدرجت القضية في القائمة العامة للمحكمة بتـاريخ          . جانب جيبوتي 
2006.  

، الطـرفين أن    2006أكتوبر  / تشرين الأول  17وأخبر المسجل، برسالتين مؤرختين       
لاشتراك في البـت في     عضو المحكمة الذي يحمل الجنسية الفرنسية قد أخبر المحكمة بنيته عدم ا           

وعمـلا  .  من النظـام الأساسـي     17 من المادة    2القضية، واضعا في اعتباره أحكام الفقرة       
 من نظام المحكمة، اختارت فرنـسا       37 من المادة    1 من النظام الأساسي والفقرة      31 بالمادة

في وبمـا أن المحكمـة لا تـشمل    . لنظر في القضيةللبير غييوم ليجلس قاضيا خاصا   يالسيد ج 
عضويتها أي قاض يحمل جنسية جيبوتي، فقد مارست جيبوتي حقهـا الممنـوح بموجـب               

وقـد  : لنظر في القـضية   للس  يج من النظام الأساسي وقامت باختيار قاض خاص         31 المادة
  .اختارت السيد عبد القوي أحمد يوسف



  الصادرة عن محكمة العدل الدوليةموجز الأحكام  والفتاوى والأوامر

5 

، حددت المحكمـة تـاريخ      2006نوفمبر  / تشرين الثاني  15وبواسطة أمر مؤرخ      
 على التـوالي كحـدين زمنـيين        2007يوليه  / تموز 13، وتاريخ   2007مارس  /آذار 15

لتقديم مذكرة جيبوتي والمذكرة المضادة من فرنسا؛ وقد قُدمت هذه الدفوعات على النحـو              
ولم ير الطرفان أن من الضروري تقديم رد وجواب         . الواجب في غضون الحدود الزمنية المبينة     

ل أن هناك حاجة إلى هذه الـدفوعات الإضـافية، ولـذلك            على الرد، ولم تر المحكمة بالمث     
  . أصبحت القضية جاهزة للنظر فيها

وفي . 2008ينـاير   / كانون الثاني  29 و   21وعُقدت جلسات علنية في الفترة بين         
  :ختام المرافعات الشفوية، قدم  الطرفان الطلبات التالية إلى المحكمة

  عن حكومة جيبوتي،نيابة   

  :يبوتي تطلب من المحكمة أن تفصل وتُعلنأن جمهورية ج”    

  :1986أن الجمهورية الفرنسية قد انتهكت التزاماتها بموجب اتفاقية عام   - 1  

 بتنفيـذ   2005يناير  / كانون الثاني  27بامتناعها عن الوفاء بتعهدها المؤرخ        ‘1’  
 تـشرين   3التفويض الالتماسي الموجه إليها من جمهورية جيبوتي بتـاريخ          

    ؛2004وفمبر ن/الثاني

 من الاتفاقية المذكورة أعلاه     1وفي البديل، بعدم أدائها التزامها عملا بالمادة          ‘2’  
يونيـه  / حزيران 6 الوارد في الرسالة المؤرخة      عوشرفي أعقاب رفضها غير الم    

  ؛2005

 من الاتفاقية المذكورة آنفا     1وكبديل آخر، بعدم أدائها التزامها عملا بالمادة          ‘3’  
مـايو  / أيـار  31 الوارد في الرسالة المؤرخة      عوشر رفضها غير الم   في أعقاب 

  ؛2005

  :أن تقوم الجمهورية الفرنسية فور صدور الحكم عن المحكمة  - 2  

  بكامله إلى جمهورية جيبوتي؛“ ملف بوريل”بإحالة   ‘1’  

إلى جمهورية جيبوتي بموجب الأحكـام      “ ملف بوريل ”وفي البديل، بإحالة      ‘2’  
  ؛وفي غضونها تحددها المحكمةوالشروط التي 

 عملا بمبادئ القانون الـدولي      ،أن الجمهورية الفرنسية قد انتهكت التزامها       - 3  
  : على حصانة رئيس جمهورية جيبوتي وشرفه وكرامتهعدي بعدم الت،العرفي والعام
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إصدار تكليف حضور كشاهد إلى رئيس جمهورية جيبوتي بتاريخ         عن طريق     ‘1’  
  ؛2005مايو /أيار 17

فبرايـر  / شـباط  14دي أو محاولـة تكـراره في        ععن طريق تكرار هذا الت      ‘2’  
  ؛2007

لـى  ععن طريق إشهار هذين التكليفين بالحضور بتعميم المعلومات الفوري            ‘3’  
  وسائط الإعلام الفرنسية؛

 على رسالتي الاحتجاج مـن سـفير        لائمعن طريق عدم الرد على النحو الم        ‘4’  
/  شباط 14 و   2005مايو  / أيار 18ريس المؤرخين   جمهورية جيبوتي في با   

   على التوالي؛2007فبراير 

أن الجمهورية الفرنسية قد انتهكت التزامها عملا بمبادئ القـانون الـدولي              - 4  
العرفي والعام بأن تمنع التعديات على حصانة رئـيس جمهوريـة جيبـوتي وشـرفه               

  وكرامته؛

د صدور الحكم عن المحكمة تكليف      أن تسحب الجمهورية الفرنسية فورا بع       - 5  
   وأن تعلنه لاغيا وباطلا؛2005مايو / أيار17الحضور كشاهد المؤرخ 

 عملا بمبادئ القانون الـدولي      ،أن الجمهورية الفرنسية قد انتهكت التزامها       - 6  
 بعدم التعدي على شخص وحرية وشرف المدعي العـام لجمهوريـة             ، العرفي والعام 

  وطني في جيبوتي؛جيبوتي ورئيس الأمن ال

 عملا بمبادئ القانون الـدولي      ،أن الجمهورية الفرنسية قد انتهكت التزامها       - 7  
نع التعديات على شخص وحرية وشرف المدعي العـام لجمهوريـة           بم ،العرفي والعام 

  جيبوتي ورئيس الأمن الوطني في جمهورية جيبوتي؛

 عـن المحكمـة     أن تسحب الجمهورية الفرنسية فورا بعد صدور الحكـم          - 8  
التكليفين بالحضور كشاهدين بمساعدة قانونية وأمري الاعتقـال الـصادرين بحـق            
المدعي العام لجمهورية جيبوتي ورئيس الأمن الوطني في جمهورية جيبوتي وأن تُعلنها            

  لاغية وباطلة؛

 ،7  و 6 و   4 و   3 و   1أن الجمهورية الفرنسية، بتصرفها بما يتنافى مع المواد           - 9  
 قـد انتـهكت روح      1977 من معاهدة الصداقة والتعاون لعام       ، أو مجتمعة  منفردة

  ة، وكذلك الالتزامات الناجمة عنها؛عاهدومقصد تلك الم



  الصادرة عن محكمة العدل الدوليةموجز الأحكام  والفتاوى والأوامر

7 

أن تكف الجمهورية الفرنسية عن تصرفها غير القانوني وأن تتقيد بدقـة في               - 10  
  المستقبل بالالتزامات الواقعة عليها؛

جمهورية جيبوتي بتأكيدات وضمانات محـددة      أن تزود الجمهورية الفرنسية       - 11  
  .“ المشتكى منهاشروعةبعدم تكرار الأفعال غير الم

  ونيابة عن حكومة فرنسا،  

تطلب الجمهورية الفرنسية، لكل الأسباب المبينة في مـذكرتها المـضادة وأثنـاء             ”  
  :مرافعتها الشفوية، من المحكمة ما يلي

 ـ    أن تُعلن أنها تفتقر إلى الاخ      )أ( - 1    تـها قدمتي  تصاص للبت في المطالب ال
 إتمامها مرافعتها الشفوية والتي تتجاوز موضوع النـزاع كما         ىدلجمهورية جيبوتي   

  ها، أو أن تُعلنها غير مقبولة؛طلبهو مبين في 

  وكبديل، أن تُعلن تلك المطالبات غير ذات أساس؛  )ب(    

  .“يبوتيأن ترفض كل المطالبات الأخرى المقدمة من جمهورية ج  - 2  
  

  )38- 19الفقرات (وقائع القضية     

تلاحظ المحكمة في البداية أن الطرفين يتفقان على أنه ليس للمحكمة أن تقرر الوقائع                
وأن تُرسي المسؤوليات في قضية بوريل، وبصورة خاصة الظروف التي لاقى الـسيد بوريـل               

 المحكمة منشؤه في تلك     وتضيف أنهما يتفقان على أن النـزاع المعروض على       . حتفه في ظلها  
القضية، نتيجة لافتتاح عدد من الدعاوى القضائية في فرنـسا وفي جيبـوتي، واللجـوء إلى                

وتشرح المحكمة بإسهاب الوقـائع،     . ة الثنائية للمساعدة المتبادلة بين الطرفين     يعاهدتليات ال الآ
ة الـتي رُفعـت     وبعضها يقر به الطرفان وبعضها يختلفان فيه، كما تشرح الدعاوى القضائي          

  .بصدد قضية بوريل
  

  )95- 39الفقرات (اختصاص المحكمة     

 مـن  5 أن جيبوتي سعت إلى أن تُرسي اختصاص المحكمة على الفقرةبر المحكمة   كٍٍذّت  
وتلاحظ أنه بالرغم من أن فرنسا تعترف بأن اختصاص المحكمة          .  من نظام المحكمة   38المادة  

فضل ذلك الحكم، إلا أنها تطعن في نطـاق ذلـك           ب“ لا يرقى إليه شك   ”بتسوية النـزاع   
  .الاختصاص بحكم الموضوع وبحكم الزمن لتناول بعض الانتهاكات التي تدعيها جيبوتي
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  )50- 45الفقرات (المسألة الأولية المتعلقة بالاختصاص والمقبولية             

 ـ               د الطـرفين،    تشير المحكمة إلى أنها عند البت في نطاق الموافقة التي أعرب عنها أح
بعد ذلك تمـضي إلى دراسـة   . تصدر حكمها بشأن اختصاصها وليس بشأن مقبولية الطلب     
  .الاعتراضات التي أثارتها فرنسا فيما يتعلق بنطاق اختصاصها

  
  )64- 51الفقرات (الاختصاص بحكم الموضوع         

موافقة بعد أن تُعلن المحكمة موقفي الطرفين، تلاحظ أن اختصاصها يقوم على أساس               
الدول، بموجب الشروط المعرب عنها في تلك الموافقة، وأنه لا النظام الأساسـي ولا نظـام                
المحكمة يتطلب أن تكون موافقة الطرفين، التي تُضفي الاختصاص على المحكمة، معربا عنـها              

 من النظام الأساسي بأنـه      36 من المادة    1وتذكّر المحكمة بأنها فسّرت الفقرة      . بشكل معيّن 
كّن من استخلاص الموافقة من أفعال معينة، وبذلك يمكن قبول إمكانية محكمة الاختصاص             يم

وعليه فإن المحكمة ترى أنه لكي تمارس اختصاصها على أساس محكمة الاختصاص            . الاتفاقي
الاتفاقي، يجب أن تكون الموافقة إما صريحة أو مستخلصة بوضوح من السلوك ذي الـصلة               

  .للدولة

مة أن هذه هي المرة الأولى التي يقع على عاتقها أن تبـت في أسـاس                وتلاحظ المحك   
وتشير .  من نظام المحكمة   38 من المادة    5نزاع عُرض عليها بواسطة طلب استند إلى الفقرة         

، يتيح للدولة التي تقتـرح  1978إلى أن هذا الحكم، الذي أدخلته المحكمة في نظامها في عام  
نظر في قضية على موافقة لم تُقدم بعد أو لم تُظهرها دولـة             أن تُسند اختصاص المحكمة في ال     

أخرى، أن تقدم طلبا تشرح فيه مطالبها وتدعو الدولة الأخرى إلى الموافقة على أن تتنـاول                
وتلاحـظ  . المحكمة هذه المطالب، دون الإخلال بالقواعد التي تحكم إقامة العدل الـسليمة           

ق على اختصاص المحكمة في تسوية نزاع لها الحريـة          المحكمة أن الدولة المطلوب منها أن تواف      
التامة في أن ترد وفق ما تراه ملائما؛ فإذا وافقت على اختصاص المحكمة، عاد إليها أن تحدد،                 

وتشرح أن الطابع   . إذا لزم الأمر، جوانب النـزاع التي توافق على أن تخضعها لحكم المحكمة           
 38 من المـادة     5الطلب، وفق ما تتوخاه الفقرة      المؤجل والخاص لموافقة الطرف المجيب على       

من نظام المحكمة يجعل الإجراء المبين في تلك الفقرة وسيلة لإنـشاء محكمـة الاختـصاص                
وتضيف المحكمة أن اختصاصها يمكن أن يُبنى على أسـاس محكمـة الاختـصاص              . الاتفاقي

إلا أنها تبين أنه لا يجوز      . 38 من المادة    5الاتفاقي بطرق مختلفة، لا تقع كلها في إطار الفقرة          
لأي مقدم طلب أن يأتي إلى المحكمة دون أن يكون قادرا على أن يبين، في طلبه، الدولة التي                  
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يقدم مطلبه ضدها وموضوع النـزاع، وكذلك الطابع الدقيق لـذلك المطلـب والوقـائع              
  .والأسس التي يستند إليها

  
  )95- 65ت الفقرا( المتبادلة  الطرفينموافقة مدى        

وتحقيقا لهذه الغايـة  . وتنتقل المحكمة بعد ذلك إلى تبين مدى الموافقة المتبادلة للطرفين       
 تلك الموافقـة    ّتدرس شروط قبول فرنسا لاختصاص المحكمة وشروط طلب جيبوتي التي ترد          

  .عليها

وتلاحظ المحكمة أن رأي فرنسا هو أنها وافقت فقط على اختصاص المحكمة علـى                
 من الطلب، تحت عنـوان      2 الفقرة   في فقط،   وجد، وي دجوالمعلن للقضية والذي ي   الموضوع  

  . “النـزاعموضوع ”

  :ونص هذه الفقرة هو كالتالي  

برفض السلطات الحكومية والقضائية الفرنـسية       النـزاعيتعلق موضوع   ”    
 دولي يطلب أن يُحال إلى السلطات القـضائية في جيبـوتي            التماسي تنفيذ تفويض 

لارتكابه جريمة قتل برنار بوريل، وذلـك في        ) س(لمتصل بالتحقيق في قضية     السجل ا 
انتهاك لاتفاقية المساعدة المتبادلة في الأمور الجنائية بين حكومة جمهوريـة جيبـوتي             

، وخرقـا   1986سـبتمبر   / أيلـول  27وحكومة الجمهورية الفرنسية، المؤرخـة      
 ـ       ة الفرنـسية تجـاه جمهوريـة       للالتزامات الدولية الأخرى التي تقع على الجمهوري

  .“جيبوتي

، تبين أنها لن تفصل في موضوع النــزاع         السابقةها   احكام وإذ تستند المحكمة إلى     
وتلاحـظ  . ذي الصلة من الطلب    الفرع   بالرجوع حصرا إلى المسائل الواردة في إطار عنوان       

في الفقـرة   المحكمة بهذه الطريقة أن للطلب، إذا أُخذ ككل، نطاقا أوسع مما هـو مـشروح                
/  أيـار  17السالفة الذكر وأنه يشمل أيضا التكليف بالحضور المرسل إلى الرئيس الجيبوتي في             

 تشرين  4 و   3 والتكليفين بالحضور الموجهين إلى مسؤولين جيبوتيين آخرين في          2005مايو  
  .2004نوفمبر /الثاني

 الالتماسـي  التفويضبوتبين المحكمة أن الطرفين لا يطعنان في أن الادعاءات المتعلقة             
، وبالتالي مسألة الامتثال، بـصورة خاصـة،   2004نوفمبر / تشرين الثاني  3الجيبوتي المؤرخ   

غـير  .  بشأن المساعدة المتبادلة في الأمور الجنائية، خاضعة لاختصاصها        1986لاتفاقية عام   
فات بالحـضور   أنها تلاحظ أنهما يختلفان بشأن مسألة ما إذا كانت الادعاءات المتعلقة بالتكلي           

المرسلة من فرنسا إلى الرئيس الجيبوتي، والمدعي العام لجمهورية جيبوتي ورئيس الأمن الوطني             
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لجيبوتي، وكذلك أوامر الاعتقال الصادرة بحق هذين المسؤولين الأخيريـن، تقـع داخـل              
  .اختصاصها

  :أما نص عبارات الجزء الفعال من رد فرنسا على طلب جيبوتي فهو كالتالي  

تشرف بأن أُعلمكم بأن الجمهورية الفرنسية توافق على اختصاص المحكمة النظر في            أ   
، وعلى أسـاس الفقـرة      ]من نظام المحكمة   [38 من المادة    5الطلب عملا بالفقرة    

  .المذكورة فقط دون غيرها

وهذه الموافقة على اختصاص المحكمة سارية فقط لأغراض القـضية ضـمن                      
، أي فيما يتعلق بالنـزاع الذي يشكل موضوع الطلب         38لمادة   من ا  5 معنى الفقرة 

  .“وداخل الحدود الدقيقة لادعاءات جمهورية جيبوتي المصاغة فيه

وبعد دراسة رسالة القبول الفرنسية، تعلن المحكمة أنه على أساس قراءة واضحة لنص               
لـى الطلـب غـير    تلك الرسالة، ومن خلال اختيار الكلمات فيها، تجد أن موافقة المجيب ع   

وتجـد  .  من طلب جيبوتي   2كما هو مشروح في الفقرة      “ النـزاعموضوع  ”مقتصرة على   
أنه عندما بعثت فرنسا، التي كانت على علم تام بالادعاءات التي صاغتها جيبوتي في طلبـها،                
رسالتها إلى المحكمة، لم تلتمس استبعاد جوانب معينة من النـزاع الذي يـشكل موضـوع               

وبالتالي ترى المحكمة أنه فيما يتعلـق بالاختـصاص بـسبب           . ختصاص المحكمة الطلب من ا  
الموضوع، تدخل الادعاءات المتعلقة بكل من الموضوع المشار إليه في طلب جيبـوتي، وهـو               

 من جيبوتي والتكليفات بالحـضور المرسـلة مـن          الالتماسي لتفويضلرفض فرنسا الامتثال    
، ومن  2005مايو  / أيار 17 جمهورية جيبوتي بتاريخ     القضاء الفرنسي، من ناحية، إلى رئيس     

نـوفمبر  / تشرين الثـاني   4 و   3ناحية أخرى إلى اثنين من كبار المسؤولين الجيبوتيين بتاريخ          
  . ، في نطاق اختصاص المحكمة2005يونيه / حزيران17 و 2004

وتنتقل المحكمة بعد ذلك إلى مسألة الاختصاص في مسألة التكليف بالحـضور عـام                
 بحـق   2006 المرسل إلى رئيس جمهورية جيبوتي وأمري الاعتقال الصادرين في عام            2007

وتـذكّر  ]. وهي إجراءات حدثت بعد تقديم الطلـب      [اثنين من كبار المسؤولين الجيبوتيين      
بـأن تعـدّل   ”المحكمة بأن جيبوتي دفعت في مذكرتها، بأنها تحتفظ بالحق، الوارد في الطلب،             

ا أشارت إلى أن مطالباتها تستند إلى انتهاكات القانون الدولي بـشأن            وأنه“ وتكمله] الطلب[
جديدة أو خارجـة    ” والتي لم تكن     2006يناير  / كانون الثاني  9الحصانات التي حدثت بعد     
] وكانـت [كلها تتصل بالمطالبات الواردة في الطلب،       ”وأنها  “ عن نطاق المطالبات المبدئية   

 وتلاحظ المحكمة أن فرنسا، من جانبها، قد دفعت بأن          .“مستندة إلى نفس الأسس القانونية    
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أي اختصاص ممكن للمحكمة في تناول هذه الانتهاكات لا يمكن ممارسته فيما يتعلق بالوقائع              
  .التي حدثت بعد تقديم الطلب

وفيما يتعلق بأمري الاعتقال الصادرين بحق اثنين من كبار المـسؤولين الجيبـوتيين،               
 من الواضح من رسالة فرنسا أن موافقتها لا تتجاوز ما هو وارد في ذلك               تشير المحكمة إلى أنه   

وهي تشدد على أنه حيث يكون الاختصاص مستندا إلى محكمة اختصاص اتفـاقي،             . الطلب
فإنه يجب إيلاء قدر كبير من العناية فيما يتعلق بنطاق الموافقة كما حددته الدولة المجيبة علـى               

، أي فيما يتعلـق     “فقط لأغراض القضية  ”موافقة فرنسا صالحة    وتذكّر المحكمة بأن    . الطلب
دعاءات جمهورية جيبوتي   لا الحدود الدقيقة    داخلبالنـزاع الذي يشكل موضوع الطلب و     ”

؛ وبأنه لم ترد في طلب جيبوتي أية مطالبات تتصل بأمري الاعتقال؛ وأنه بالرغم              “المصاغة فيه 
ة لإنفاذ التكاليف بالحـضور، إلا أنهمـا يمـثلان    من أن أمري الاعتقال يمكن اعتبارهما طريق     

إجراءات قانونية جديدة لا يمكن، في شأنها، افتراض أن فرنسا قد قبلت ضـمنيا اختـصاص                
ولذلك فإن من رأي المحكمة  أن المطالبات المتصلة بأمري الاعتقال تنشأ فيما يتعلق              . المحكمة

  .عبقضايا تقع خارج نطاق اختصاص المحكمة بسبب الموضو

/  شـباط  14وفيما يتعلق بالتكليف بالحضور الموجه إلى رئيس جمهورية جيبوتي في             
، تشير المحكمة إلى أنه كان بالنسبة إلى نفس القضية المتصلة بالتكليف بالحضور             2007فبراير  

 ة، وصدر عن نفس القاضـي     2005مايو  / أيار 17المبدئي الذي أُرسل إلى رئيس جيبوتي في        
نفس المسألة القانونية، غير أنه اتبع هذه المرة الـشكل الـسليم بموجـب              وكان بالنسبة إلى    

وتجد المحكمة أنه حتى بالرغم من تصحيحه من حيث الشكل، أنـه كـان              . القانون الفرنسي 
وتشدد علـى أنـه في      . 2005مايو  / أيار 17تكرارا للتكليف بالحضور كشاهد الصادر في       

 مـن تلـك     3انظر الفقـرة    ( طلبها على أساسها     قائمة الأسباب القانونية التي تبني جيبوتي     
تلاحظ المحكمة أن فرنـسا     اذ  و. ، تشير صراحة إلى تعديات على شخص رئيس دولة        )الوثيقة

في طلب جيبوتي، تـصل إلى      “ بالادعاءات المصاغة ”قد قبلت  اختصاص المحكمة فيما يتعلق        
  .استنتاج أن لها اختصاص دراسة تكليفي الحضور المذكورين أعلاه

  
/  حزيـران  27 الصداقة والتعاون بين فرنسا وجيبوتي الموقعة في         عاهدةالانتهاك المدعى لم      

  )114- 96الفقرات  (1977يونيه 

تدفع جيبوتي بأن فرنسا انتهكت التزاما عاما بالتعاون تنص عليه معاهدة الـصداقة               
 معهـا في نطـاق   بعدم تعاونها) 1977يونيه / حزيران27الموقعة من الدولتين في  (والتعاون  

التحقيق القضائي في قضية بوريل، وبالتعدي على كرامة وشرف رئيس الدولـة في جيبـوتي               
والسلطات الجيبوتية الأخرى وبالتصرف في تجاهل لمبادئ المساواة والاحترام المتبادل والسلام           
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عاهدة وتدعي فرنسا، من جانبها، أن أي تفسير للم       .  من المعاهدة  1المنصوص عليها في المادة     
 التفـويض  يسفر عن الاعتراف بوجود التزام عام بالتعاون ملزم قانون لها فيما يتعلق بتنفيـذ             

 الدولي يتنافى لا مع نص المعاهدة بل وكذلك مع هدفها والغرض منها وسـياقها               ماسيالالت
  .وإرادة الطرفين

التزامات وبينما تلاحظ أن كلا من      . وتبدأ المحكمة في دراسة دقيقة لأحكام المعاهدة        
جب على الطرفين العمل نحو بلـوغ       وي التزام قانوني، معرب عنه كالتزام سلوك،        والمعاهدة ه 

أهداف معينة، فإنها تجد أن المساعدة المتبادلة في الأمور الجنائية، الموضوع الذي تنظمه اتفاقية              
  .1977، ليست مسألة مذكورة بين مجالات التعاون المعددة في معاهدة عام 1986عام 

وعلاوة على ذلك فإنه إذا خلصت المحكمة إلى أن معاهدة الصداقة والتعـاون لعـام            
الموقعة في  ( لها تأثير ما على تفسير وتطبيق اتفاقية المساعدة المتبادلة في الأمور الجنائية              1977

، بقدر ما يتعين أن تفسر وتطبـق بطريقـة          ) بين جيبوتي وفرنسا   1986سبتمبر  / أيلول 27
قة والتعاون المقامة بين فرنسا وجيبوتي كأساس لعلاقاتهما المتبادلة في معاهدة عام            تراعي الصدا 

، إلا أن المحكمة تلاحظ مع ذلك أن هذا هو أقصى ما يمكن أن تفسر به الصلة بـين                   1977
وعليه فإن المحكمة ترى أنه في ضوء أحكامها السابقة والقاعدة          . الصكين من الناحية القانونية   

/  أيار 23 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المؤرخة        31 من المادة    3ينة في الفقرة    العرفية المب 
 يأخذ على النحو الواجب في الاعتبار روح        1986، أن أي تفسير لمعاهدة عام       1969مايو  

 لا يمكن على الأرجح أن يقف في        1977الصداقة والتعاون المنصوص عليها في معاهدة عام        
تفاقية يعتمد على حكم وارد فيها يتيح عدم أداء التزام تعاهـدي في             طريق طرف في تلك الا    

  .ظل ظروف معينة
  

الانتهاك المدعى لاتفاقية المساعدة المتبادلة في الأمور الجنائية بين فرنسا وجيبوتي المؤرخـة                 
  )156- 115الفقرات  (1986سبتمبر /أيلول  27

 التفـويض  أعلاه برفضها تنفيذ  تدعي جيبوتي أن فرنسا انتهكت الاتفاقية المذكورة          
.  عن السلطات القـضائية في جيبـوتي       2004نوفمبر  / تشرين الثاني  3 الصادر في    يالالتماس

  . وتدرس المحكمة بدورها الحجج الثلاث التي قدمتها جيبوتي دعما لهذا الادعاء
  

  )124- 116الفقرات ( الدولي ي الالتماس التفويضالالتزام بتنفيذ        

 1  الدولي المبين في المادة    ي الالتماس التفويض وله جيبوتي فإن الالتزام بتنفيذ    وفقا لما تق    
 على الطرفين التزاما بالمعاملة بالمثل في تنفيـذ         ، ما يدعى   ،وفق  يفرض 1986من اتفاقية عام    

وتلاحظ المحكمة في هذا الصدد أنه بالنسبة إلى العلاقات بين جيبوتي وفرنسا، تشير             . الاتفاقية
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وهي تعتبر في   .  إلى التبادلية في أداء الالتزامات المبينة في المادة        1986 من اتفاقية عام     1المادة  
هذا الخصوص أن كل طلب بالمساعدة القانونية يجب أن يقيّم وفقا لجدارته من قبـل كـل                 

وعلاوة على ذلك فإنها تلاحظ أن الاتفاقية لا تنص في أي موضع منها على أن منح                . طرف
ل دولة فيما يتعلق بمسألة يفرض على الدولة الأخرى التزاما بأن تفعل الشيء             المساعدة من قب  

وبناء على ذلـك، تـرى المحكمـة أن جيبـوتي           . ذاته عندما تُطلب منها المساعدة بدورها     
 الـدولي   الالتماسـي  تستطيع أن تعتمد على مبدأ المعاملة بالمثل في السعي لتنفيذ التفويض           لا

  .لقضائية الفرنسيةالذي قدمته إلى السلطات ا

 مـن   3 الدولية المبين في المـادة       الالتماسية اتوفيما يتعلق بالالتزام بتنفيذ التفويض      
، تلاحظ المحكمة أنه يتعين أن يتم وفقا لقانون الإجـراءات في الدولـة              1986اتفاقية عام   

بادلة في الأمور   وهي تبين أن المعاملة النهائية لأي طلب بالمساعدة المت        . المطلوبة المساعدة منها  
الجنائية هو مسألة من الواضح أنها تعتمد على قرار السلطات الوطنية المختـصة، في أعقـاب             

وبينما يجب على تلـك الدولـة أن        . الإجراء المرعي في قانون الدولة المطلوب المساعدة منها       
التفويض  تكفل تحريك الإجراء، فإنها لا تضمن بذلك نتيجته، بمعنى إحالة الملف المطلوب في            

 مـن  2 و 1 مـع المـادتين   ترانالاقب تقرأ يجب أن ُ   3وتلاحظ المحكمة أن المادة     . يالالتماس
  . الاتفاقية

  
 الدولي المقدم من جيبوتي      الالتماسي التعهد المدعى أن فرنسا قطعته بتنفيذ التفويض                  

  )130- 125الفقرات (

 2005ينـاير   / كانون الثـاني   27بعد ذلك تنتقل المحكمة إلى تقييم رسالة مؤرخة           
موجهة إلى سفير جيبوتي في باريس من كبير الأمناء الخاصين لوزير العدل الفرنـسي نـصها                

  :كما يلي

لقد طلبت أن تُتخذ جميع الخطوات لتكفل إحالة نـسخة مـن سـجل              ”    
في وفاة السيد برنار بوريل إلى وزير العدل والقصاص والشؤون الإسـلامية            التحقيق  
حجم المواد المطلـوب    لأن   (2005فبراير  /ية جيبوتي قبل نهاية شهر شباط     في جمهور 

   .)دة المهمثل هذاستنساخها يستدعي 

وقد طلبت أيضا إلى المدعي العام في باريس أن يكفل ألا يكون هنـاك أي                   
  .“مبرر له في معالجة هذه المسألة ير لاختأ
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ملزم لوزارة العـدل    ( الخاصين   وتدفع جيبوتي بأن هذا يوازي تعهدا من كبير الأمناء          
وأن ذلك التعاون قد أثار توقعا مشروعا لديها بأن الملـف           ) الفرنسية وللدولة الفرنسية ككل   

  .سوف يحال إليها

 عنـدما   2005يناير  / كانون الثاني  27بير الرسالة المؤرخة    اوتلاحظ المحكمة أن تع     
وزير العدل بأن   ل الأمناء الخاصين    تؤخذ بمعانيها العادية لا تنطوي على أي تعهد من قبل كبير          

يحيل ملف بوريل؛ بل أن الرسالة أبلغت سفير جيبوتي لدى فرنسا بالخطوات التي اتُخـذت               
وتضيف إلى ذلك أنـه في أيـة        . لتحريك العملية القانونية التي تجعل من الممكن إحالة الملف        

، لأن القـانون الفرنـسي      حال ما كان ممكنا لكبير الأمناء الخاصين أن يقدم التزاما قاطعـا           
 التفويـضات  تمنح سـلطة تنفيـذ    )  من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي     2-694 المادة(

 كـانون   27وبناء عليه، تعتبر المحكمـة أن رسـالة         .  لقضاة التحقيق دون غيرهم    يةالالتماس
، لا  ، بفضل محتواها وبفضل الظروف الواقعية والقانونيـة المحيطـة بهـا           2005يناير  / الثاني

 الدولي المقدم إليها    ي الالتماس التفويض تؤدي، في حد ذاتها إلى تعهد قانوني من فرنسا بتنفيذ         
  .2004نوفمبر / تشرين الثاني3من جيبوتي في 

  
  )156- 131الفقرات  ( الدوليي الالتماس التفويضرفض فرنسا تنفيذ            

أن تعتمـد علـى أحكـام       تقول الحجة التي دفعت بها جيبوتي إن فرنسا لا تستطيع             
، التي يجوز بمقتضاها لدولة أن ترفض المساعدة المتبادلة،         1986من اتفاقية عام    ) ج (2 المادة

وتـشير  .  من المحتمل أن يضر بمصالحها الأساسـية       ي الالتماس  التفويض إذا اعتبرت أن تنفيذ   
 ـ               ي التحقيـق   علاوة على ذلك إلى أن القانون الفرنسي لا يمكن أن يفسر على أنه يمنح قاض

وتؤكد جيبوتي أن فرنسا أسـقطت، في       . السلطة الوحيدة للبت في المصالح الأساسية للدولة      
يونيـه  / حزيـران  6الرسالة التي وجهها سفيرها في جيبوتي إلى وزير خارجية جيبـوتي في             

 مـن   17المساعدة المتبادلة، انتهاكا للمادة     “ الانفرادي” أي سبب لرفضها     تقديم،  2005
. “ينبغي تقديم الأسباب لأي رفض للمساعدة المتبادلـة       ”، التي تبين أنه     1986م  اتفاقية عا 

واستنادا إلى ما تدفع به جيبوتي، فإن الالتزام بتقديم الأسباب هو في الواقع شرط من شـروط         
يجـب أن يعتـبر في      ) ج (2وتشير في هذا الصدد إلى أن مجرد ذكر المادة          . صلاحية الرفض 

عام جدا، وهذا في رأيها لا يـوازي بالتأكيـد تقـديم            “ إشعار”أفضل الحالات نوعا من     
  .“أسباب”

وتشير فرنسا من جانبها إلى أنه ليس لدولة أخرى أن تقرر كيف ينبغـي أن تـنظم                   
وتلاحظ أن الأمور العقابية، أكثر من غيرها، تؤثر على الـسيادة الوطنيـة             . فرنسا إجراءاتها 

ى المصالح الأساسية الأخـرى، وفـق المـذكور في          للدول وأمنها، وعلى النظام العام، وعل     



  الصادرة عن محكمة العدل الدوليةموجز الأحكام  والفتاوى والأوامر

15 

 فقط إلى إعلام جيبوتي     دوتضيف إلى ذلك أنها لم تعم     . 1986من اتفاقية عام    ) ج( 2 المادة
، في رسالة موجهة من مدير الشؤون الجنائيـة والعفـو في وزارة             2005مايو  / أيار 31في  

لمساعدة المتبادلة المعني، بـل     العدل إلى سفير جيبوتي في فرنسا، برفض قاضي التحقيق طلب ا          
. 1986من اتفاقيـة عـام      ) ج (2قدمت كذلك أسبابا صريحة لرفضها بالإشارة إلى المادة         

وترى فرنسا في ذلك الصدد أن الاستشهاد بتلك المادة يكفي كبيان للأسباب المطلـوب في               
  .  من الاتفاقية17 المادة

مـايو  / أيار 31ى الرسالة المؤرخة    وبما أن جيبوتي تنفي أن السفير في باريس قد تلق           
 وبما أن فرنسا غير قادرة على إثبات أنها قد بعثت بالفعل الرسـالة إلى الـسلطات                 2005

الجيبوتية، تستنتج المحكمة أنه لا يمكنها أن تأخذ هذه الوثيقة في الاعتبار في دراستها للقـضية                
  .الحالية

لسلطات القضائية الفرنـسية قـرار      وبعد أن تذكّر المحكمة بالظروف المحيطة باتخاذ ا         
 الدولي، وبالطريقة التي أُبلغت بها جيبوتي بهذا القرار، تـبين           الالتماسي رفض تنفيذ التفويض  

أنها لا تستطيع قبول ادعاء جيبوتي بأن الأمور المتصلة بالأمن وبالنظام العام لا يمكن، بموجب               
وتُعلن المحكمة أنها تعلم بـأن      . بت فيها القانون الفرنسي، أن تُترك للسلطة القضائية وحدها لل       

غـير أن المحكمـة     . وزارة العدل كانت في وقت ما نشطة جدا في معالجة مثل هذه القضايا            
 ـ تفـويض  تضيف بالنسبة إلى السلطة النهائية فيما يتعلق بالرد علـى           أن دائـرة    ي التماس

 19ادر في   التحقيقات في محكمة استئناف باريس قد حسمت هذا الأمر في حكمهـا الـص             
 من اتفاقية عام    2فقد رأت دائرة التحقيقات أن تطبيق المادة        . 2006أكتوبر  / تشرين الأول 

، بطريقة أو بأخرى، على طلب مقدم من دولة هو مسألة تعود فقـط إلى قاضـي                 1986
). الذي تكون لديه كل المعلومات المتاحة من الدوائر الحكومية ذات الـصلة           (التحقيق وحده   
ة الاستئناف كذلك أن القرار الذي يتخذه قاضي التحقيق هو قرار لـه قـوة               وقررت محكم 

ذه المحكمة سوى أن تقبل اسـتنتاجات       لهالقانون  وليس مجرد مشورة للفرع التنفيذي، وليس         
  .محكمة استنئاف باريس بشأن هذه النقطة

يقـع  أما بالنسبة إلى مسألة ما إذا كان قرار السلطة المختصة قد صدر بحُسن نيـة و                 
، فتشير المحكمة إلى أن الإخطار الذي أرسـلته         1986 من اتفاقية عام     2ضمن نطاق المادة    

، يذكر الأسباب الداعية إلى قرارها رفض طلـب         2005فبراير  / شباط 8ن في   االقاضية كليم 
متنافيا مـع المـصالح     ”وتشرح القاضية في ذلك الإخطار أن الملف يعتبر         . المساعدة المتبادلة 

يُكشف النقاب عنها، وكـذلك  “ ةدفاع سري”، لأن الملف يتضمن وثائق “فرنساالأساسية ل 
معلومات وإفادات شهود بصدد قضية أخرى جارية، وإحالته إلى سـلطة سياسـية أجنبيـة               
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وثائق متاحـة   ”، لأن كل هذه كانت      “إساءة استعمال للقانون الفرنسي   ”كانت ستوازي   
على ذلك أنه ليس واضحا من هذا الإشـعار         وتبين المحكمة علاوة    . “فقط للقاضي الفرنسي  

ن أنه من غير الممكن إحالة جزء من الملف، حتى بعد إزالة بعـض        الماذا وجدت القاضية كليم   
غير أنها تشرح أنها تمكنت مـن أن تـستخلص مـن            . الوثائق منه أو بتغطيتها بالحبر الأسود     

قدمة من  خدمات الاستخبارات     مرافعات فرنسا الكتابية والشفوية أن الوثائق والمعلومات الم       
ن تقع  اونتيجة لذلك تجد المحكمة أن الأسباب التي قدمتها القاضية كليم         . تتخلل الملف بكامله  
  . 1986من اتفاقية عام ) ج (2ضمن نطاق المادة 

ولا تستطيع المحكمة أن تقبل ما تدفع به فرنسا بأنـه لم يكـن هنـاك أي انتـهاك                     
 2 قد أُعلمت، حسبما يُدعى، بأنه تم اللجوء إلى المـادة             على أساس أن جيبوتي    17 للمادة

 هذه الأسـباب أصـبحت      كونوبالمثل لا تستطيع المحكمة أن تقبل ادعاء فرنسا بأن          ). ج(
ذلك . 17معلومة لدى جيبوتي أثناء هذه الدعوى، تعني أنه لم يكن هناك أي انتهاك للمادة               

 لا يـتم    ي التماس تفويض الداعية إلى رفض تنفيذ   أن الوفاء بالتزام قانوني بالإخطار بالأسباب       
لوثائق ذات الصلة في سياق الدعوى فقـط، وبعـد          باعن طريق علم الدولة مرسِلة الالتماس       

، 2005يونيـه  / حزيران6وبما أنه لم يتم إعطاء أية أسباب في الرسالة المؤرخة      . أشهر طويلة 
  .1986 من اتفاقية عام 17وجب المادة أن المحكمة تخلص إلى أن فرنسا لم تمتثل لالتزامها بمف

وتلاحظ المحكمة في هذا الصدد أنه حتى لو تم إقناعها بإحالـة الرسـالة المؤرخـة                  
لن ) ج (2، فإن مجرد الإشارة التي يقال إن الرسالة تضمنتها إلى المادة            2005مايو  /أيار 31

لأمر كان يستدعي تقديم    وهي ترى أن ا   . 17تكون كافية للوفاء بالتزام فرنسا بموجب المادة        
كما أنه يسمح   . المزيد من المعلومات المقتضبة كتفسير وأن هذا الأمر ليس مجرد مسألة مجاملة           

  .للدولة المطلوب مساعدتها أن تثبت حُسن نيتها عند رفض الطلب

 من الاتفاقية مـن     17 و   2وتلاحظ المحكمة أخيرا أنه توجد صلة معينة بين المادتين            
ب التي قد تبرر رفض المساعدة المتبادلة والتي يـتعين أن  تـذكر بموجـب                حيث أن الأسبا  

 17 و 2وفي الوقت ذاتـه، فـإن المـادتين    . 2، تشمل الأسباب المحددة في المادة  17 المادة
 يعتمد على   2يزة، وأحكام الاتفاقية لا توحي بأن اللجوء إلى المادة          امتتنصان على التزامات م   

، فقد  17ذا تجد المحكمة أنه بالرغم من عدم احترام فرنسا للمادة           كهو. 17الامتثال للمادة   
  . من الاتفاقية لم تُخرق1وبالتالي فإن المادة ) ج (2كان من حقها أن تعتمد على المادة 
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 للالتزام بمنع التعديات على شخص أو حرية أو كرامة شخص مشمول            اةالانتهاكات المدع     
  )200- 157الفقرات (بالحماية الدولية 

ضور كشاهد إلى رئيس دولة جيبوتي      بالحترى جيبوتي أن فرنسا، بإرسالها تكليفات         
الالتزام الناشئ عن المبادئ الراسخة للقـانون       ”وإلى كبار المسؤولين الجيبوتيين، قد انتهكت       

الدولي العرفي والعام بمنع التعديات على شخص أو حرية أو كرامة شخص مشمول بالحماية              
  . “الدولية

  
 ائية أو على حرمة رئيس الدولـة في    على الحصانة من الولاية القض     اةالتعديات المدع            

  )180- 161الفقرات (جيبوتي 

تعترض جيبوتي على تكليفين بالحضور كشاهد في قضية بوريل، صادرين عن قـضية     
ايو م/ أيار 17التحقيق الفرنسية القاضية كليمونت، وموجهين إلى رئيس جمهورية جيبوتي في           

  . على التوالي2007فبراير / شباط14 و 2005
  

  2005مايو / أيار17التكليف بالحضور كشاهد الموجه إلى رئيس دولة جيبوتي في   -   

مـايو  / أيار17تذكر المحكمة بأن قاضية التحقيق المسؤولة عن قضية بوريل بعثت في        
ها في زيـارة    ، بتكليف حضور كشاهد إلى رئيس جمهورية جيبوتي، الذي كان وقت          2005

رسمية لفرنسا، بواسطة رسالة طبق الأصل بالفاكسيملي موجهة إلى سفارة جيبوتي في فرنسا،             
وبالنـسبة إلى جيبـوتي،     . تدعوه فيها إلى الحضور شخصيا إلى مكتب القاضية في اليوم التالي          

 101يكن هذا التكليف غير لائق من حيث الشكل فحسب، بل كان، في ضوء المـادتين           لم
وعـلاوة علـى    .  من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسية، عنصرا من عناصر التقييد         109و  

ذلك، استخلصت جيبوتي من عدم ورود اعتذار ومن عدم إعلان التكليف بالحضور لاغيا أن              
  . التعدي على حصانة رئيس الدولة وشرفه وكرامته مستمر

بالحضور كشاهد عـادي    وتدفع فرنسا، من جانبها، بأن تكليف رئيس دولة أجنبية            
ما يتمتع به رؤساء الدول الأجانب من طابع مطلق مـن           ”يشكل، بأي حال، تعديا على       لا

وفي رأيهـا أن التكليـف      . “الحصانة من الولاية القضائية، بل وأكثر من ذلك من التنفيـذ          
  . بالحضور كشاهد الموجه إلى رئيس دولة جيبوتي كان مجرد دعوة لا تفرض أي التزام عليه

أبريـل  / نيسان 11وتبين المحكمة أنه سبق لها وذكّرت في قضية أمر الاعتقال المؤرخ              
... أنه من الراسخ في القانون الدولي       ”) جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد بلجيكا     (2000

يتمتعون بالحصانات مـن    ... أن بعض أصحاب المناصب الرفيعة في دولة، مثل رئيس الدولة           
الحكم، تقارير محكمـة العـدل      (“ المدنية منها والجنائية، في الدول الأخرى     الولاية القضائية،   
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وفي رأيها أن رئيس الدولـة يتمتـع        ). 51قرة  ، الف 21 و   20، الصفحتان   2002الدولية  
الأمر الـذي يحميـه أو      ) الحرمةببحصانة تامة من الولاية القضائية الجنائية و      (بصورة خاصة   

لة أخرى من شأنه أن يعرقل أداءه أو أداءها لواجباته أو           من أي تصرف بسلطة في دو     (يحميها  
وعليه فإن العامل المحدد في تقييم ما إذا        ). 54، الفقرة   22الصفحة  ) المرجع نفسه ) (لواجباتها

ع أو لم يقع  اعتداء على حصانة رئيس دولة يتمثل في تعريضه لتـصرف سـلطة                 قكان قد و  
  .تقييدي

يكن مرتبطا بتدابير التقييـد      التكليف بالحضور لم     وفي هذه القضية، تجد المحكمة أن       
 من قانون الإجراءات الإجرائية الفرنسي؛ بـل هـو في           109المنصوص عليها بموجب المادة     

. الواقع مجرد دعوة للإدلاء بشهادة موجهة لرئيس الدولة وله الحرية في أن يرفضها أو يقبلـها               
 التي يتمتع بها رئيس     وبالتالي تجد المحكمة أنه لم يكن هناك أي تعد من فرنسا على الحصانات            

  .الدولة من الولاية القضائية الجنائية

 ـ           ، وجهـت التكليـف     انإلا أن المحكمة تلاحظ أن قاضية التحقيق، القاضية كليم
 من قانون   656بالحضور إلى رئيس جمهورية جيبوتي برغم الإجراءات الرسمية المبينة في المادة            

وترى المحكمـة   . “بيان الكتابي لممثل دولة أجنبية    ال”الإجراءات الجنائية الفرنسي، التي تتناول      
أن القاضية بدعوتها رئيس دولة إلى الإدلاء بشهادة عن طريق إرسال نسخة طبـق الأصـل                
فاكسيميلي إليه وتحديد مهلة قصيرة للغاية، بدون تشاور، لمثوله في مكتبها، لم تتصرف وفقا              

  . للمجاملات الواجبة لرئيس دولة أجنبية

 بالحـضور   فيلحاطت المحكمة علما بكل العيوب الشكلية التي تعتور التك        وبعد أن أ    
بموجب القانون الفرنسي، ترى أن هذه لا تشكل في حد ذاتها انتهاكا من فرنسا لالتزاماتهـا                

ومـع  . الدولية المتعلقة بحصانة رؤساء الدول الأجنبية من الولاية القضائية الجنائية وبحرمتـهم        
  .اعتذارا من فرنسا كان واجباذلك تلاحظ المحكمة أن 

وعلاوة على ذلك تذكّر المحكمة بأن قاعدة القـانون الـدولي العـرفي المتمثلـة في                  
 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، التي تنص على أنه يقع على الدول المستقبلة              29 المادة

. ؤسـاء الـدول   واجب حماية شرف وكرامة الوكلاء الدبلوماسيين، ينطبق بالضرورة على ر         
وتلاحظ المحكمة، في هذا الصدد،  أنه لو أثبتت جيبوتي أن معلومات سرّية تتصل بـالتكليف                

ا كانت قد سُربت من مكاتب القضاء الفرنـسي إلى          هبالحضور كشاهد الذي وُجه إلى رئيس     
انتـهاكا للقـانون     ، لكان مثل هذا التصرف قد شكّل، في السياق المعني، لا          موسائط الإعلا 

غير أن المحكمة تدرك أنها     .  من فرنسا لالتزاماتها الدولية    انسي فحسب بل وكذلك انتهاك    الفر
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لا تمتلك أي دليل سلوكي من شأنه أن يثبت أن السلطات القضائية الفرنسية هـي المـصدر                 
  . وراء نشر المعلومات السرية المعنية

  
  2007فبراير /باط ش14التكليف بالحضور كشاهد الموجه إلى رئيس دولة جيبوتي في   -   

فيما يتعلق بالتكليف بالحضور الثاني، تجد المحكمة أنه صدر متبعا الإجراء المـبين في                
وتلاحظ .  من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي، وبالتالي وفقا للقانون الفرنسي         356المادة  

 وسـيط   أن موافقة رئيس الدولة تُلتمس صراحة في طلب الشهادة هذا، وأنه أُحيل عن طريق             
وبالتالي تعتبر المحكمة أن هذا الإجراء لا يمكن        . السلطات وفي الشكل المنصوص عليه بالقانون     

  .أن يكون قد تعدى على الحصانات من الولاية القضائية التي يتمتع بها رئيس دولة جيبوتي

وفيما يتعلق بحجة جيبوتي بأن الكشف لوسائط الإعلام عن معلومات سرية تتعلـق               
 علـى شـرف     ياعدتالثاني بالحضور كشاهد، خرقا لسرية التحقيق، يجب أن يعتبر          بالتكليف  

وكرامة رئيس الدولة، تبين المحكمة مرة أخرى أنها لم تزود بدليل ثبوتي من شأنه أن يثبت أن                 
  .السلطات القضائية الفرنسية كانت المصدر وراء نشر المعلومات المذكورة هنا

  
 يقال إن المدعي العام للجمهورية ورئيس الأمن الوطني في          التعديات المدعاة على حصانات       

  )200- 181الفقرات (جيبوتي يتمتعان بها 

وتدرس المحكمة بعد ذلك التكليفات الأربعة بالحضور كشاهد مصحوب بمـساعدة             
 من القضاة الفرنسيين إلى اثـنين مـن كبـار           2005 و   2004قانونية الموجهة في عامي     

ا المدعي العام للجمهورية السيد جاما سليمان علي، ورئيس الأمـن           المسؤولين الجيبوتيين هم  
ووفقا لما تقوله جيبوتي، فإن هـذه التكليفـات         . الوطني في جيبوتي السيد حسن سعيد خيره      

بالحضور كشاهد تنتهك الالتزامات الدولية، التعاهدية منها والناشئة عن القانون الدولي العام            
  . بشأن الحصانات

كمة أنه بالنسبة إلى التكليفات بالحضور كشاهد مـصحوب بمـساعدة           وتذكّر المح   
قانونية، فإن الحالة التي يتوخاها القانون الفرنسي هي حالة وجود شبهات تتعلق بالـشخص              

وهكذا فـإن   . “إجراء تحقيق ”المعني، بدون أن تعتبر هذه الشكوك أسبابا كافية للمضي في           
 القاضي، وإلا أُجبر على المثول بواسـطة وكـالات          الشخص المعني يكون ملزما بالمثول أمام     

  ). من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي109المادة (إنفاذ القانون 

ودفعت جيبوتي في البداية بأن للمدعي العام للجمهورية ولرئيس الأمن الوطني الحق              
 قبل رفض هـذه     في الاستفادة من الحصانات الشخصية من الولاية القضائية الجنائية والحرمة،         

الحصانة الوظيفية، أو بـسبب     ”وبعد ذلك بنت حجتها على      . الحجة أثناء المرافعات الشفوية   
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 أنـه لا يمكـن      مبدأ يقول  مبادئ القانون الدولي     هناك بين  جيبوتي    الى وبالنسبة. “الموضوع
ة عن أفعال أداها بوصفه من أجهزة الدولة، ورغم         فردياعتبار شخص مسؤولا جنائيا بصورة      

أنه قد تكون هناك استثناءات معينة لتلك القاعدة، فما من شـك في انطباقهـا في القـضية                  
وتلاحظ المحكمة أن مثل هذا الادعاء هو من حيث الجوهر مطالبة بالحصانة للدولـة              . الحالية

الجيبوتية، التي يمكن أن يقال إن المدعي العام للجمهورية ورئـيس الأمـن الـوطني فيهـا                 
  .سيستفيدان منها

أما فرنسا فقد أشارت، في ردها على هذه الصيغة الجديدة لحجة جيبـوتي، إلى أنـه                  
نظرا إلى أن الحصانات الوظيفية غير مطلقة، يُترك لنظام العدالة في كل بلد أن يقـيّم، عنـد                  
إقامة دعوى جنائية ضد فرد، ما إذا كان ينبغي لذلك الفرد، نظرا إلى ما أداه مـن أفعـال                   

 نطاق واجباته، أن يتمتع بوصفه وكيلا للدولة، بالحـصانة مـن الولايـة              السلطة العامة في  
ووفقا لما قالته فرنسا، فإن المـسؤولين الكـبيرين         . القضائية الجنائية التي تُمنح للدول الأجنبية     

يين لم يطالبا أبدا أمام المحاكم الجنائية الفرنسية بالحصانات التي تطلبـها جيبـوتي نيابـة                نالمع
  .عنهما

أمامها مـن  “ التحقق بصورة ملموسة”لاحظ المحكمة، في المقام الأول، أنه لم يتم      وت  
أن الأفعال التي هي موضوع التكليفات بالحضور كشاهد مصحوب بمساعدة قانونية، الـتي             

وبعد ذلك تـشير    . أثارتها فرنسا هي فعلا أفعال تقع داخل نطاق واجباتهما كوكيلين للدولة          
دفوعات الختامية لجيبوتي ما إذا كانت مطالبتها بالحصانة الوظيفيـة          إلى أنه ليس واضحا من ال     

للسيد جاما سليمان علي والسيد حسن سعيد خيره، بوصفهما جهازين للدولـة، لا تـزال               
  .تشكّل الحجة الوحيدة أو الرئيسية المقدمة من جيبوتي

 أن يقـال    وتلاحظ المحكمة أنه ليست هناك أية أسباب في القانون الدولي التي يمكن             
على أساسها إن المسؤولين المعنيين لهما الحق في الحصانات الشخصية، وذلك لعدم كونهمـا              

، ولعدم انطباق اتفاقية    1961دبلوماسيين مشمولين باتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام        
  . عليهما1969البعثات الخاصة لعام 

لم تقم في أي مرحلة بـإعلام       ولا بد للمحكمة أن تلاحظ أيضا أن حكومة جيبوتي            
، ولا هـذه    )التي يتوقع في العادة أن يجري الطعن في الاختصاص أمامهـا          (المحاكم الفرنسية   

المحكمة في الواقع، بأن الأفعال التي تشتكي منها فرنسا هي أفعال خاصة بدولة جيبـوتي وأن                
تها أو وسـاطاتها في     المدعي العام للجمهورية ورئيس الأمن الوطني هما من أجهزتها أو وكالا          

  .القيام بتلك الأفعال
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وتشدد المحكمة على أن الدولة التي تسعى إلى المطالبة بالحـصانة لأحـد أجهزتهـا                 
الحكومية يتوقع منها أن تُخطر سلطات الدولة الأخرى المعنية، وبالتالي تمكين محـاكم دولـة      

 وبذلك قد تـثير مـسؤولية       المحكمة من كفالة ألا تتوانى عن احترام أي استحقاق للحصانة،         
وعلاوة على ذلك، فإن الدولة التي تخطر محكمة أجنبية بعدم المضي في عملية             . الدولة الأخرى 

قضائية، لأسباب الحصانة، ضد أحد أجهزتها الحكومية، تتحمل المسؤولية عن أي عمل غـير              
  .مشروع دوليا يرتكبه ذلك الجهاز

كمة المطالبتين الـسادسة والـسابعة مـن        ونظرا إلى كل هذه العناصر، لا تؤيد المح         
  .المطالبات النهائية لجيبوتي

  
  )204- 201الفقرات (سُبل الانتصاف     

بعد أن وجدت المحكمة أن الأسباب التي تثيرها فرنـسا، بحُـسن نيـة، بموجـب                  
 المحكمة بأن يحال ملف بوريـل       ر، لن تأم  1986تقع داخل أحكام اتفاقية عام      ) ج( 2 المادة

وبما أن المحكمة   .  بعض الصفحات منه، وفق ما التمسته جيبوتي في طلبها الاحتياطي          مع إزالة 
ذاتها لا علم لها بمحتويات الملف، فإنها ترى أنها ليست في موقف يمكّنها من أن تصدر ذلـك                  

  . الأمر

وفيما يتعلق بسبل الانتصاف للانتهاك الذي ارتكبته فرنسا لالتزامها تجـاه جيبـوتي               
، تُعلن المحكمة أنها لن تأمر بنشر الأسباب، كمـا          1986 من اتفاقية عام     17ة  بموجب الماد 

ن، التي دعت إلى رفض طلب المساعدة المتبادلة،        احددها الإخطار الذي أرسلته القاضية كليم     
وتقرر المحكمة أن استنتاجها بأن فرنسا      . لأنها أصبحت في غضون ذلك من الممتلكات العامة       

  .ة ملائميةرضتام يشكّل قد انتهكت ذلك الالتز

*  

*           *  

  الرأي المستقل للقاضي رانجيفا

 متطلبات محكمة الاختـصاص     ففي رأي القاضي ريمون رانجيفا، أن الحكم لم يستو          
 2007فبراير  / شباط 14الاتفاقي، عندما  وجد أن التكليف الثاني بالحضور كشاهد المؤرخ           

وبـالرغم مـن أن     . صاص بسبب الموضـوع   يقع ضمن اختصاص المحكمة، فمد ذلك الاخت      
الأخطاء التي اعتورت التكليف الأول بالحضور كشاهد تشرح سبب صدور التكليف الثاني،            

  . مستقلفعل قضائي ،قانونا ،فإن الحقيقة تبقى أن هذا الأخير هو
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والواقع أنه كان لزاما على قاضية التحقيق، لكي يكون للتكليف الثـاني بالحـضور                
 شكل قانوني، أن تستخدم سلطتها التقديرية وتختار عمدا إصـدار قـرار             كشاهد وجود في  

ويرى القاضي رانجيفا أن الحكم توصل إلى النتيجة المذكورة أعلاه لتخليه عن            . قضائي جديد 
تعريف موضوع النـزاع كما هو وارد في الطلب واعتماده بدلا من ذلك التعريف الوارد في               

بموجب اتفاقية المـساعدة    ) انظر الطلب (“ ... التزامات  ... خرقا لـ   ”ذلك أن   : المذكرة
المتبادلة في الأمور الجنائية لا يمكن أن يعني، بالفرنسية التي هـي اللغـة الرسميـة للطـرفين،                  

وفي هذه القـضية اسـتندت      ). انظر المذكرة  (“الالتزامات الدولية ... خرق  ... وكذلك  ”
وضـوع النــزاع وفقـا للمـصطلحات        موافقة الطرف المجيب على الطلب إلى تعريف م       

يل حاسـم لمـصطلحات   لوفي حال وجود شك، كان ينبغي إجراء تح     . المستخدمة في الطلب  
ونتيجة لذلك، وعلى النقيض من قواعد محكمة       . الطلب، ولكن الحكم لم يقم بذلك التحليل      

الاختصاص الاتفاقي، نظر الحكم، بتمديده اختصاص المحكمـة بـسبب الموضـوع، لا في              
  . ـزاع ذاته المشمول باختصاصها ولكن في النـزاع بأكملهالن

  الرأي المستقل للقاضي كوروما

يذكر القاضي كوروما في رأيه المستقل أنه صوّت مؤيدا فقرات المنطـوق لأسـباب            
 من نظام المحكمـة،     38 من المادة    5مختلفة، تشمل قرار فرنسا إبداء موافقتها بموجب الفقرة         

  .ن تمارس اختصاصها في هذه القضيةالذي يتيح للمحكمة أ

وفي رأي القاضي كوروما، أن القضية المعروضة على المحكمة ليست تتمثل فيمـا إذا                
 بشأن المساعدة المتبادلة في الأمور الجنائية تتيح عـدم أداء التـزام             1986كانت اتفاقية عام    

تفاقيـة في سـياق     هدي في ظل ظروف معينة، بل هي  ما إذا كان يتعين، عند تطبيق الا              اتع
تحقيق في جريمة قتل مواطن أحد الطرفين في الاتفاقية، إيلاء الاعتبار الواجب لمعاهدة الصداقة              

 المعقودة بين الطرفين، وخاصة عندما يتم التذرع بالمعاهـدة لا بنيـة             1977والتعاون لعام   
دة بهذه الطريقة   والسماح للطرفين بأن يستغلا المعاه    . عرقلة أو تخريب التحقيق بل بنية دعمه      

يخدم مصالحهما فحسب بل وكذلك يتفق مع أهداف المعاهدة وغرضها وروحها، نظـرا              لا
  .أن لكلا الطرفين مصلحة في الكشف عن الحقائق والظروف المحيطة بوفاة القاضي بوريلالى 

ويشير القاضي كوروما أيضا في رأيه المستقل إلى أنه إلى جانب الالتزام الواقع علـى                 
 بالتعاون، تسلم الاتفاقية أيضا بالمساواة والاحترام المتبـادل         1977ين في معاهدة عام     الطرف

، إيـلاء   1986وكان ينبغي، في تطبيق اتفاقية عام       . بوصفهما أساس العلاقات بين البلدين    
الاعتبار الواجب لهذه المبادئ، خاصة وأن جيبوتي، مدفوعة بروح من التعـاون والمـساواة              

دولي يتصل بـالتحقيق في     التماسي  لب فرنسا تنفيذ تفويض     لطادل، قد امتثلت    والاحترام المتب 
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وفاة السيد بوريل، ووفرت سبل الحصول على الوثائق اللازمـة والوصـول إلى الـشهود               
ومن الناحية الأخرى، فإنـه لـو امتنعـت         . الرئاسي في جيبوتي  قصر   بما في ذلك ال    والمواقع،

عدم تنفيذها الالتماسات التفويضية من فرنسا، لما كانت        جيبوتي عن تقديم مثل هذا التعاون ب      
اعتُبرت فحسب خارقة لالتزامها بالتعاون في التحقيق في الوفاة، بل ولا كـان اسـتُخلص               

  .استنتاج سلبي بشأن مسؤوليتها في الوفاة

ويشير القاضي كذلك إلى أنه لا يجوز لطرف في معاهدة أن يتذرع بقوانينه الداخلية                
عليه، وذلك ردا من القاضي على ادعاء الطرف المجيـب علـى       قعدم وفائه بالتزام وا   كتبرير لع 

قوانينه الداخلية عند أداء التزامـه بموجـب اتفاقيـة          لالطلب بأنه كان مضطرا إلى الامتثال       
  . بين البلدين1986المساعدة المتبادلة في الأمور الجنائية لعام 

ن تضع المحكمة في اعتبارها مبدأ المعاملة       وفي رأي القاضي كوروما، أنه كان ينبغي أ         
ويـشدد  . 1986 وهو مبدأ متأصل ومفهوم داخل معاهدة ثنائية، مثل اتفاقية عام            -بالمثل  

على أن الدولة تدخل في معاهدة علاقة متوقعة أن يؤدي الطرف الآخر ما يقع عليـه مـن                  
 تتوقع من فرنسا أن تمتثـل،       وبناء عليه، كان من حق جيبوتي أن      . التزامات تعاهدية أو اتفاقية   

، نظرا إلى أنها كانت قد      ها الالتماسي على أساس المعاهدة بالمثل، لطلب جيبوتي تنفيذ تفويض       
امتثلت في وقت سابق لطلبات فرنسا التي تتناول نفس الموضوع، أي التحقيق في وفاة السيد               

  .بوريل

كرامة وشرف رئيس دولة    ويتبنى القاضي كوروما الرأي القائل بأن الالتزام باحترام           
جيبوتي قد انتُهك لا عندما أرسلت قاضية التحقيق التكليف بالحضور كشاهد إليه عن طريق              

ة جدا للمثول في مكتبها، بل وكذلك عنـدما سُـرب           يرصالفاكسيميلي وحددت له مهلة ق    
 ـ          . ذلك إلى الصحافة   زام ويشير القاضي إلى أن القانون الدولي يفرض على الدول المستقبلة الت

احترام حرمة وشرف وكرامة رؤساء الدول، بمعنى الحصانة من كل تدخل سواء كان بحجـة               
القانون أو الحق أو أي حجة أخرى، ويُملي على الدولة المستقبلة واجبا خاصا بالحماية مـن                

وفي رأيه أن المسائل التي كانت مثار التذمر تنطـوي لا           . مثل هذا التدخل أو من مجرد الإهانة      
د مسائل مجاملة بل وعلى التزام باحترام حصانة رئيس الدولـة مـن الإجـراءات               على مجر 
وفي رأي القاضي كوروما أنه عندما توصلت المحكمة إلى استنتاج أنه حدث انتهاك             . القانونية

وأن الاعتذار واجب كشكل من أشكال الجبر، كان ينبغـي أن يـنعكس ذلـك كأحـد                 
ا أهمية قانونية قائمة بذاتها وبالنسبة إلى الطرف الـذي          استنتاجات المحكمة، لأن تلك الفقرة له     

  .فُصل للتراع لصالحه والذي يحق له أن يطالب بإنفاذ الحكم
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   أرانغورين-لقاضي بارا لالرأي المستقل 

من الفقـرة   ) د(و  ) أ( أرانغورين تأييدا للبندين     -ي بارا   ضإن تصويت القا    - 1  
 من الحكم لا يعني أنه يتفق مع كل جزء مـن            205رة   من الفق  2 وللفقرة الفرعية    1الفرعية  

كما أن الوقت المحدود المتـاح      . الأسباب التي أوردتها المحكمة تبريرا لتوصلها إلى استنتاجاتها       
لتقديم الرأي المستقل في غضون الفترة التي حددتها المحكمة لم يسمح له بأن يـورد شـرحا                 

إلا أنه  . 205 من الفقرة    1 من الفقرة الفرعية     )ج(و  ) ب(كاملا لعدم موافقته على البندين      
  .يتقدم هنا ببعض الأسباب الرئيسية التي دفعته إلى التصويت معارضا لها

 5 لقد سعت جيبوتي في طلبها إلى أن تُرسي اختصاص المحكمة على الفقـرة         - 2  
رجيتها وأخبرت فرنسا المحكمة، بواسطة رسالة من وزير خا       .  من نظام المحكمة   38من المادة   
اختصاص المحكمة في النظر في الطلب عملا       ”، بموافقتها على    2006يوليه  / تموز 25مؤرخة  
، محددة أن موافقتها ستكون     “ من نظام المحكمة وعلى أساسها فقط      38 من المادة    5بالفقرة  

فيما يتعلق بالتراع الذي يشكل موضوع الطلب وداخـل الحـدود الدقيقـة             ”صالحة فقط   
  .“ة فيهغاص جيبوتي الملادعاءات جمهورية

 النـزاعفي  ”وفي رأي فرنسا، أن اختصاص المحكمة مقتصر فقط على البت             - 3  
رفض الـسلطات الحكوميـة     ”، أي   2وفق المحدد في فقرته     “ الذي يشكل موضوع الطلب   

 دولي بخصوص إحالة السجل المتعلق بـالتحقيق في         التماسي والقضائية الفرنسية تنفيذ تفويض   
  لارتكابه جريمة قتل برنار بوريـل، إلى الـسلطات القـضائية في              )س (مة ضد القضية المقا 

جيبوتي، انتهاكا لاتفاقية المساعدة المتبادلة في الأمور الجنائية الموقعة بين حكومـة جمهوريـة              
، وخرقـا للالتزامـات     1986سبتمبر  / أيلول 7جيبوتي وحكومة الجمهورية الفرنسية، في      

  .“ى الجمهورية الفرنسية تجاه جمهورية جيبوتيالدولية الأخرى الواقعة عل

الـذي يـشكل موضـوع       النـزاع”وتدعي جيبوتي على نقيض ذلك أن         - 4  
والذي قدمت فرنسا موافقتها بشأنه ينطوي لا على رفض السلطات الفرنسية تنفيذ            “ الطلب

كات ، بل وكذلك كل الانتها    2004نوفمبر  / تشرين الثاني  3 الصادر في    يالالتماسالتفويض  
التي ارتكبتها فرنسا لالتزامها بمنع التعديات على شخص وحرية وكرامة رئيس دولة جيبوتي،             

  .والمدعي العام لجيبوتي ورئيس الأمن الوطني في جيبوتي

وعند بت المحكمة في اختصاصها بسبب الموضوع، أثنـاء الحكـم، تقبـل               - 5  
  .المحكمة ادعاء جيبوتي
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ـزاع يمكن التعرف عليه من قـراءة الطلـب         وترى المحكمة أن موضوع الن      - 6  
لا تذكر أيا من    “ النـزاعموضوع  ” من طلب جيبوتي المعنونة      2أن الفقرة   : ككل وتلاحظ 

الأمور الأخرى التي تسعى جيبوتي أيضا إلى أن تعرضها على المحكمة وهي مختلف التكليفات              
ؤولين الجيبوتيين؛ وأن هـذه     بالحضور المرسلة إلى رئيس جمهورية جيبوتي واثنين من كبار المس         

طـابع  ”و  “ الأسباب القانونية ” بالحضور مذكورة في طلب جيبوتي تحت عنوان         يفاتالتكل
 النـزاع في فقرته الثانية، إذا أُخـذ        رغم الشرح المقتضب لموضوع   ”؛ وأن للطلب    “المطالبة

في ككل، نطاقا أوسع يشمل التكليفات بالحضور المرسلة إلى رئـيس جمهوريـة جيبـوتي               
نـوفمبر  / تشرين الثاني  4 و   3 وإلى المسؤولين الجيبوتيين الآخرين في       2005مايو  /أيار 17

؛ وأن فرنسا كانت على علم تام بالادعاءات التي وضعتها جيبوتي في طلبها عندما              “2004
 إلى المحكمة ولكنـها لم تـسع إلى اسـتثناء           2006يوليه  / تموز 25بعثت برسالتها المؤرخة    

  . الذي يشكل موضوع الطلب من اختصاص المحكمة النـزاع جوانب معينة من

 أرانغورين أن فرنسا لم توافق على اختصاص المحكمـة          -ويرى القاضي بارا      - 7  
في القضية الراهنة فيما يتعلق بكل المطالبات المذكورة في طلب جيبوتي، لأنه لو كان الحـال                

 ذكرت ببساطة أن فرنسا توافق       قد 2006يوليه  / تموز 25كذلك، لكانت رسالتها المؤرخة     
وفي رأيـه أن    . على أن تفصل المحكمة في طلب جيبوتي، دون تقديم المزيد مـن التفاصـيل             

الإشارة إلى طلب جيبوتي بتعابير عامة ترد في الفقرة الأولى من الرسالة الفرنسية ولكن لـيس                
وبالتـالي،  . المحكمةفقتها المحدودة على اختصاص     افي الفقرة الثانية حيث تعرب فرنسا عن مو       

فإن فرنسا لم توافق على أن تبت المحكمة في كل المطالبات التي ذكرتها جيبـوتي في طلبـها                  
داخـل  ”و  “ تلك المتعلقة بالتراع الذي يشكل موضوع الطلب      ”ولكن في بعض منها، أي      

رد على النقيض من النتيجة التي ت     ولذلك،  . جيبوتي“ تهاصاغت التي   ءاالإدعالحدود الدقيقة ل  
فسّر وُ،  “إذا قُرأ ككل  ” الإعلان الفرنسي     فان  من الحكم،  83في الجملة الأخيرة من الفقرة      

، يؤدي إلى الاستنتاج بأن نيـة فرنـسا         “لنصابالتناسق مع طريقة طبيعية ومعقولة لقراءة       ”
الذي يـشكل موضـوع      النـزاع”الحقيقية كانت الموافقة على اختصاص المحكمة فقط في         

  . من طلبها2 حددته جيبوتي من جانب واحد في الفقرة ، وفق ما“الطلب

 أرانغورين أنه في الفقرة الثانية من       -وعلاوة على ذلك يلاحظ القاضي بارا         - 8  
في ”، توافق فرنسا علـى أن تبـت المحكمـة           2006يوليه  / تموز 25رسالة فرنسا المؤرخة    

لذلك فإن موافقة   . ، لا على البت في الطلب ككل      “الذي يشكل موضووع الطلب    النـزاع
فرنسا قُدمت فيما يتعلق بالتراع الذي تصفه جيبوتي لا في الطلب كاملا ولكـن فقـط في                 

التي لا تذكر أية انتهاكات مدعاة من فرنـسا         “ النـزاعموضوع  ”، تحت عنوان    2الفقرة  
لالتزامها بمنع التعديات على شخص أو حرية أو كرامة رئيس دولة جيبوتي، والمدعي العـام               
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ونتيجة لذلك، فإن هذه ليست، في رأيه، جزءا مـن          .  جيبوتي أو رئيس الأمن الوطني فيها      في
التي وافقت فرنـسا    ، والذي هو المسألة الوحيدة      “الذي يشكل موضوع الطلب    النـزاع”

بشأنها على أن تبت المحكمة فيها ولهذا السبب فإن المحكمة لم يكن لهـا الاختـصاص في أن                  
  .تفصل فيها

 1 أرانغورين أنـه في الفقـرات        -ة إلى ذلك، يلاحظ القاضي بارا       وإضاف  - 9  
بتعابير مماثلة لتلـك المـستخدمة في       “ النـزاعموضوع  ” من الطلب، تشرح جيبوتي      22 و

ظ في الحكم، فإن جيبوتي تذكر التكليفات بالحضور الـتي أصـدرتها            يلاحَوكما ُ . 2 الفقرة
. “طـابع المطالبـة   ”و  “ الأسباب القانونية ”ين  فرنسا انتهاكا لالتزاماتها الدولية تحت عناو     

بيـان  ” أرانغورين يلاحظ أنها مذكورة أيضا في الطلب تحت عنـواني            -أن القاضي بارا     إلا
، وأنه رغم هذه الإشارات إليها، فـإن        “بيان الأسباب التي تستند إليها المطالبة     ”و  “ الوقائع

، يـشرح   “ ومقبولية هذا الطلـب    اختصاص المحكمة ”الجزء الأخير من الطلب، تحت عنوان       
  . 2بنفس الطريقة الواردة في الفقرة “ النـزاعموضوع ”

الـذي   النـزاع” أرانغورين، أن    -ر إلى ما سلف، يرى القاضي بارا        بالنظو  - 10  
الذي أشارت إليه فرنسا في الفقرة الثانية من رسـالتها المؤرخـة            “ يشكل موضوع الطلب  

 من طلب جيبوتي    2 ذلك المشروح في الفقرة      هم على أنه   يجب أن يُف   2006يوليه  /تموز 25
  .22 و 1، وكذلك في الفقرتين “النـزاعموضوع ”تحت عنوان 

 أرانغورين أنه لا يوجد أي ذكر لانتـهاكات         -وأخيرا يلاحظ القاضي بارا       - 11  
 من جانب فرنسا لالتزامها بمنع التعديات على شخص أو حرية أو كرامة رئيس الدولة               اةمدع
 جيبوتي، أو المدعي العام لجيبوتي، أو رئيس الأمن الوطني في جيبـوتي في الوثـائق الأولى                 في

 2006ينـاير   / كانون الثـاني   4أي الرسالة المؤرخة    : والثالثة والرابعة المرفقة بطلب جيبوتي    
الموجهة من السيد جاما سليمان علي، المدعي العام لجمهورية جيبوتي، إلى رئيـسة محكمـة               

 كـانون   28الموقع من رئيس جمهورية جيبـوتي في        “ تفويض السلطات ”دولية؛ و العدل ال 
؛ ورسالة غير مؤرخة من وزير الخارجية والتعاون الدولي لجمهوريـة           2005ديسمبر  /الأول

لذلك فإنه يجـوز أن يـستخلص، في رأي         . جيبوتي موجهة إلى رئيسة محكمة العدل الدولية      
دعي العام لجيبوتي، ورئيس جمهوريتـها ووزيرهـا         أرانغورين، من صمت الم    -القاضي بارا   

الذي يـشكل موضـوع    النـزاع” منهم لم يعتبر اللشؤون الخارجية والتعاون الدولي، أن أي 
 مدعاة من جانب فرنسا لالتزامها بمنع التعديات على شـخص           نتهاكاتشاملا أية ا  “ الطلب

لجيبوتي، أو رئيس الأمن الـوطني  أو حرية أو كرامة رئيس الدولة في جيبوتي، أو المدعي العام       
  .في جيبوتي
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 أرانغـورين، إلى أن     -وقد حدت الأسباب المذكورة أعلاه بالقاضي بـارا           - 12  
يستنتج أنه ليس للمحكمة اختصاص بسبب الموضوع للبت في أية مطالبات تذكرها جيبوتي             

الاختـصاص  ولذلك فإنه بسبب افتقـار المحكمـة إلى         .  من طلبها  2غير مشمولة في الفقرة     
و ) د (1صوّت مؤيدا الفقرتين الفـرعيتين       بصورة رئيسية، وليس للأسباب المبينة في الحكم،      

  ). ب (2

  إعلان القاضي أوادا

وفي هذا الإعلان يـشرح القاضـي أوادا        . يذيّل القاضي أوادا الحكم بإعلان قصير       
وق من الحكـم،    من جزء المنط  ) د (1السبب الذي دفعه إلى أن يصوت ضد الفقرة الفرعية          

المتصلة بالاختصاص في الفصل في النـزاع المتعلق بأمري الاعتقال الصادرين بحق اثنين مـن              
  .2006سبتمبر / أيلول27كبار المسؤولين الجيبوتيين في 

لكي تمارس المحكمة اختـصاصها     ”وفي رأي القاضي أوادا أنه، رغم أنه صحيح أنه            
 أن يكون عنـصر الموافقـة إمـا صـريحا أو      على أساس محكمة الاختصاص الاتفاقي، يجب     

، فإن مهمة المحكمة    )62الحكم، الفقرة   (“ مستخلصا بوضوح من السلوك ذي الصلة للدولة      
في هذه القضية ينبغي ألا تكون مختلفة عن مهمتها في قضية تـستند إلى إعلانـين صـادرين                  

قضية قـد مـنح     بموجب حكم اختياري، نظرا إلى أن الطرف المجيب على الطلب في هذه ال            
 ته بواسطة رسـال   على أساس مخصص    على اختصاص المحكمة   في شكل كتابي   موافقته الصريحة 

وكل ما هـو    .  بالنسبة إلى الطلب المقدم من الطرف المدعي       2006يوليه  / تموز 25المؤرخة  
مطلوب هو تفسير وتطبيق الوثيقتين ذاتي الصلة بحيث يمكن تحديد النطاق الدقيق للموافقـة              

  . ة للطرفين عن طريق تعريف العناصر المتداخلة المشتركة في الوثيقتين ذاتي الصلةالمشترك

بت فيما إذا كان لها الاختصاص في الأحداث التي جرت بعد           ال عندغير أن المحكمة،      
 والموجـه إلى رئـيس      2007تقديم الطلب، أي التكليف بالحضور كشاهد الصادر في عام          

 ضد اثنين مـن كبـار المـسؤولين         2006 الصادرين في    جمهورية جيبوتي وأمري الاعتقال   
رته عن المعايير الراسخة في أحكامها السابقة بـشأن         صدالجيبوتيين، تنحرف في الحكم الذي أ     

إذا كانت تلك الحقائق أو الوقائع أو الأحداث تقع صراحة داخل اختـصاص المحكمـة،                ما
اص بشأن مـصائد الأسمـاك      مثلا الاختص (بحيث يمكن أن يشملها نطاق موضوع النـزاع        

، )ألمانيا ضد الولايات المتحـدة الأمريكيـة      (؛ لاغراند   )جمهورية ألمانيا الاتحادية ضد أيسلندا    (
جمهورية الكونغو الديمقراطيـة ضـد       (2000أبريل  / نيسان 11وأمر الاعتقال الصادر في     

 من هذه القضايا    لم يحدث في أي   ” بين ذكر أنه     يقيم الحكم تمييزا   في هذه القضية  و)). بلجيكا
على الرغم من   ”ويُعلن أنه   “ أن اختصاص الحكمة قد استند إلى محكمة الاختصاص الاتفاقي        
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أن أمري الاعتقال يمكن اعتبارهما طريقة لإنفاذ التكليفات بالحضور، فإنهما يمـثلان فعلـين              
علـى  و. “جديدين يتعذر في شأنهما اعتبار فرنسا قد قبلت ضمنا اختصاص المحكمة          قانونيين  

لذلك، فالمطالبات المتصلة بـأمري الاعتقـال تنـشأ         ”هذا الأساس، تستخلص المحكمة أنه      
الحكـم،  (“ يتصل بقضايا تقع خارج نطاق اختصاص المحكمـة بـسبب الموضـوع            فيما

تكـرارا  ”، بينما إصدار التكليف الجديد الموجه إلى رئيس الجمهوريـة كـان             )88 الفقرة
، وبهذه  )91الحكم، الفقرة   (“ في جوهره، نفس التكليف   ” ، وبالتالي فإنه  “للتكليف السابق 

  .الطريقة أُدخل هذا الفعل الأخير داخل نطاق اختصاص المحكمة

وفي رأي القاضي أوادا، أن القضية في الحالتين واحدة، فالقضية هي مـا إذا كانـت          
 بسبب  الأفعال التي جرت بعد تقديم الطلب تقع داخل نطاق قبول فرنسا لاختصاص المحكمة            

يوليـه  / تمـوز  25الموضوع كما يُستخلص من الصيغة المستخدمة في رسالة فرنسا المؤرخة           
بالنسبة للتراع الذي يشكل موضـوع الطلـب وداخـل          ”، وبصورة خاصة التعبير     2006

). 77الحكم، الفقـرة    (“ الحدود الدقيقة للادعاءات المصاغة فيه من جانب جمهورية جيبوتي        
ق المحكمة كما رُسخت في القضايا المذكورة أعلاه لها أهمية بالنسبة           وفي هذا الصدد فإن سواب    

 25إلى هذه القضية في البت في نطاق الاختصاص الذي قبلته فرنسا في رسـالتها المؤرخـة                 
  .2006يوليه /تموز

نحـراف عـن    الإولهذه الأسباب لا يستطيع القاضي أوادا أن يتفق مع الحكـم، في               
بإدخاله معيارا جديدا لمـا     “ النـزاعموضوع  ” نطاق   مسالة  السوابق الراسخة للمحكمة في   

الحكم، (أم لا   “ هي أفعال قانونية جديدة   ”إذا كانت الأحداث التي جرت بعد تقديم الطلب         
  ).88الفقرة 

  الرأي المستقل للقاضي تومكا

يتناول القاضي تومكا في رأيه المستقل مسألة محكمة الاختصاص الاتفاقي شارحا أنه              
تحديد نطاق اختصاص المحكمة في هذه القضية يجب تفسير موافقة الطرفين المستخلـصة             بغية  

ويذكر أن المدعي هـو الـذي       . الطلب ورد الطرف المجيب على الطلب     : من أفعال انفرادية  
أدخل في طلبه التناقض بين موضوع النـزاع المحدد بتعابير واضـحة والادعـاءات الـتي لا                

 ـ    وهو يقدم الحجج التي تقول بأنه كان       . زاع كما وصفه المدعي   تتطابق كليا مع موضوع الن
 التفـويض  ممكنا للمحكمة أن تستخلص أن اختصاصها مقتصر على رفض فرنـسا تنفيـذ            

وفي ضوء الرد الإيجازي بعض الشيء من فرنسا علـى          .  الدولي المرسل من جيبوتي    يالالتماس
صاصها بـسبب الموضـوع     طلب جيبوتي، كان ممكنا أيضا للمحكمة أن تستخلص أن اخت         

أوسع ويشمل الدعوات التي وجهت إلى رئيس الدولة واثنين من كبار المسؤولين في جيبـوتي               
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وقد قررت الغالبية لصالح هذا الاختصاص الموسع ووافق القاضي تومكا مع           . للمثول كشهود 
 النتيجة بشأن جانب من جوانب الاختـصاص بـسبب          دولكنه لم يستطع أن يؤي    . الأغلبية

فبالنسبة إليه كان الاختصاص مقتصرا على الادعاءات المصاغة في الطلـب المتـصل             . منالز
 ولكن ليس بالنـسبة     2006يناير  / كانون الثاني  9بالوقائع التي حدثت قبل تقديم الطلب في        

وقد وافقـت فرنـسا علـى       . إلى المطالبات المتعلقة بالوقائع التي حدثت بعد تقديم الطلب        
 بالتراع الذي يشكل موضوع الطلب، وداخـل الحـدود الدقيقـة            فيما يتعلق ”الاختصاص  

  .“للادعاءات المصاغة فيه

ويلاحظ القاضي تومكا أنه بغية تجنب المشاكل المتصلة بنطاق الاختصاص، يفـضل              
دائما أن تبرم الدول اتفاقا خاصا يحيل المسائل التي يتفق الطرفان على إحالتـها إلى المحكمـة                 

  . للتسوية

  ضي كيثإعلان القا

يشرح القاضي كيث في إعلانه استنتاجه بأن فرنسا، في شخص قاضـية التحقيـق،                
 وفقا لغرض الاتفاقية    1986من اتفاقية عام    ) ج (2تمارس سلطتها بالرفض بموجب المادة       لم

وبصورة خاصة، لم تنظر القاضية صراحة في مسألة ما إذا          . وللمبادئ ذات الصلة من القانون    
غـير  . لملف أو أن تقترح على جيبوتي أن تعيد صياغة طلبها  الم جزءا من    كان بوسعها أن تس   

أن هذه النتيجة ما كانت ستؤدي بالقاضي كيث، لأسباب يشرحها، إلى استنتاج أن الملـف               
  .ينبغي أن يحال إلى جيبوتي

  إعلان القاضي سكوتنيكوف

ا بأنـه  يختلف القاضي سكوتنيكوف مع فهم المحكمة لموافقة فرنسا على اختـصاصه          
يستثني التطورات الناشئة مباشرة عن موضوع طلب جيبوتي ولكنها حـدثت بعـد تقـديم               

ن المطالبات الواردة في طلب جيبوتي التي قبلت فرنسا، كمـا اسـتنتجت             ا وهو يرى .الطلب
وفرنسا بتقـديمها موافقتـها لم      . المحكمة، أن تفصل فيها المحكمة تشير إلى النـزاع الجاري        

 ـ "تجمد” ويرى القاضي سكوتنيكوف أنه كان ينبغي أن تقرر المحكمة         . زاع الجاري  هذا الن
أن لها اختصاصا فيما يتعلق بأمري الاعتقال الصادرين بحق اثـنين مـن كبـار المـسؤولين                 

ومن شأن هذا أن يكون متمـشيا مـع اجتـهاد     . 2006سبتمبر  /  أيلول 27الجيبوتيين في   
قطته المحكمة مـن حـسبانها علـى أسـاس أن           المحكمة في القضايا السابقة الأمر الذي أس      

وفي رأي القاضـي    . اختصاصها في هذه القضية يرتكز إلى محكمة الاختـصاص الاتفـاقي          
سكوتنيكوف أن أحكام المحكمة السابقة لها صلة وثيقة بالقضية الحاليـة وبقـضايا محكمـة               
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من ) د (1ية  ولهذه الأسباب فقد صوّت ضد الفقرة الفرع      . الاختصاص الاتفاقي بصورة عامة   
  . المنطوق

مـن  ) ج (1ولنفس هذه الأسباب بالذات، صوّت مؤيدا استنتاج المحكمة في الفقرة             
المنطوق التي تقول إن للمحكمة اختصاصا في الفصل في النـزاع المتعلق بالتكليف بالحضور             

 بعـد  (2007فبراير / شباط14للادلاء بإفادة كشاهد الموجه إلى رئيس جمهورية جيبوتي في     
  .غير أنه لا يتفق مع تبرير المحكمة لذلك الموضوع). تاريخ تقديم الطلب

وينتقد القاضي سكوتنيكوف استنتاج المحكمة بأنه إذا ثبت أن المعلومـات المتـصلة               
بـت إلى وسـائط   ّبالدعوتين الموجهتين إلى رئيس جمهورية جيبوتي للمثول كشاهد قد سُـر    

 يمكن أن تشكل انتـهاكا مـن جانـب فرنـسا     االإعلام من مكاتب القضاء الفرنسي، فإنه   
وفي رأيه أن تزويد وسائط الإعلام      ). 180 و   176انظر الحكم الفقرتين    (لالتزاماتها الدولية   

لا يـشكل انتـهاكا     كما وجدت المحكمة، ما      وهو،بمعلومات عن هذين الفعلين الإجرائيين،    
 لا يمكن أن يعتبر انتـهاكا لهـذه          من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية،     29لأحكام المادة   
 تتصل بحرمة شخص رئيس     29وعلاوة على ذلك، يشير إلى أن أحكام المادة         . الشروط ذاتها 

وهو يتفق مع المحكمـة في      . وهي لا تنص على حماية من التقارير السلبية في الصحافة         . الدولة
لى حصانة رئيس الدولة    دد في تقييم ما إذا كان قد حدث أو لم يحدث تعد ع            العامل المحِِ ”أن  

أما الحملة الإعلامية الموجهة ضـد      . “يكمن في تعرض هذا الأخير لفعل تقييدي من السلطة        
رئيس دولة أجنبية، حتى ولو كانت تستند إلى معلومات مسرّبة من سلطات الدولة المستقبلة،              

يكوف إلى  ويخلص القاضي سـكوتن   . فلا يمكن في حد ذاتها اعتبارها عملا تقييديا من السلطة         
أنه حتى لو تم إثبات أن المعلومات ذات الصلة قد سُربت إلى الصحافة من مكاتب القـضاء                 

 يمكن أن يشكل إحجامـا مـن        ،الفرنسي، فإن هذا الأمر، في ظل ملابسات القضية الراهنة        
فرنسا عن العمل وفقا للمجاملة الواجبة لرئيس دولة أجنبية بدلا مـن أن يكـون انتـهاكا                 

  . بموجب القانون الدوليلالتزاماتها
  

  إعلان القاضي غييوم

 مـن   5في هذه القضية قبلت فرنسا اختصاص المحكمة وفقا للإجراء المبين في الفقرة               
فقـط لأغـراض هـذه      ” من نظام المحكمة، ولكنها أوضحت أن موافقتها سارية          38المادة  

د الدقيقـة   القضية، أي فيما يتعلق بالتراع الذي يشكل موضوع الطلـب وداخـل الحـدو             
  . “ة فيهغاصللادعاءات الم

وبناء على ذلك، ليس للمحكمة اختصاص تناول تلك الادعاءات المقدمة من جيبوتي              
والتي لم تكن مصاغة في الطلب وتتعلق بقرارات اتخذها قضاة التحقيق الفرنسيون بعد إيداع              
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تقال الـصادرين في    وهذا ينطبق، كما رأت المحكمة، على المطلب المتعلق بأمري الاع         . الطلب
غير أن هذا النهج ذاتـه      .  ضد اثنين من كبار المسؤولين الجيبوتيين      2006سبتمبر  / أيلول 27

كان ينبغي أن يعتمد فيما يتعلق بالادعاء المتعلق بالتكليف بالحضور كشاهد الموجه إلى رئيس              
  .2007فبراير / شباط14دولة جيبوتي في 

وافقتها على اختـصاص المحكمـة علـى    وعلاوة على ذلك فإن فرنسا قد قصرت م    
وهذا النـزاع كان محددا بـصورة مربكـة        . النـزاع الذي يشكل موضوع طلب جيبوتي     

للغاية في الطلب، ومن الممكن أن تكون فرنسا قد فهمته بصورة مشروعة على أنـه يتـصل                 
ت القـضية   والواقع أن المحكمة نفسها عنون    . فقط برفضها تقديم المساعدة المتبادلة إلى جيبوتي      

  .“بعض مسائل المساعدة المتبادلة في الأمور الجنائية”

غير أن المحكمة في النهاية اختارت أن تعطي الطلب تفسيرا واسعا، معتمـدة الـرأي            
القائل بأن موضوعه يشمل التكليفات بالحضور كشهود أو كشهود مـصحوبين بمـساعدة             

وهذا القرار مفهوم ولكنه يبدو لي      . بقانونية، التي صدرت عن قضاة التحقيق قبل تقديم الطل        
 عن عمـد    -وفي الواقع أنه من المحتمل أن يشجع تقديم طلبات تصاغ           . أنه يضع سابقة سيئة   

 من نظـام    38 من المادة    5افتقار تام إلى الدقة، وبغية عرقلة اللجوء إلى الفقرة          في   –أحيانا  
 الجيبوتية، وبغية كفالة تـسوية      -وقد أيدته حفاظا على مصلحة العلاقات الفرنسية        . المحكمة

  . أوسع للتراع، ولكنني وودت أن أسجل هنا دواعي أسفي وشواغلي
  

  الرأي المستقل للقاضي يوسف

 التفويض لقد قررت المحكمة أن لها اختصاصا في الفصل لا في النـزاع المتعلق بتنفيذ              
 2004نـوفمبر   / تـشرين الثـاني    3 الموجه من جمهورية جيبوتي إلى فرنـسا في          يالالتماس

فحسب، بل وكذلك في المسائل المتصلة بالتكليفات بالحضور كشهود الموجهـة إلى رئـيس              
واثنين من كبـار    ) 2007فبراير  / شباط 14 و   2005مايو  / أيار 17في  (جمهورية جيبوتي   

يونيـه  / حزيـران  17 و   2004نـوفمبر   / تشرين الثـاني   4 و   3في  (المسؤولين الجيبوتيين   
ومن الناحية الأخرى، لا يسعني أن أؤيد قرار المحكمـة          .  فعلت ذلك  ، ويسرني أنها  )2005

 27بأنها تفتقر إلى الاختصاص للنظر في النـزاع المتعلق بـأمري الاعتقـال الـصادرين في                
وفي رأيـي أن المحكمـة      .  في حق اثنين من كبار المسؤوليين الجيبوتيين       2006سبتمبر  /أيلول

أقـصد  ( كلا الإجراءين الصادرين بعد إيداع الطلب        كان ينبغي أن تطبق نفس المعايير على      
أمري الاعتقال الصادرين بخق اثنين من كبار المسؤولين الجيبـوتيين والتكليـف بالحـضور              

  ). والموجه إلى رئيس دولة جيبوتي2007فبراير / شباط14كشاهد الصادر في 
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لي بموجـب   وأنا أتفق تماما مع قرار المحكمة بأن فرنسا قد خرقت التزامهـا الـدو               
 التفـويض   بعدم تقديم الأسباب الداعية إلى رفضها تنفيـذ   1986 من اتفاقية عام     17 المادة

غير أنـني أرى أن انتـهاك    . 2004نوفمبر  / تشرين الثاني  3 المقدم من جيبوتي في      يالالتماس
 2 و   1 تتعدى ذلك كثيرا، وتمتد إلى الفقـرات         1986فرنسا لالتزاماتها بموجب اتفاقية عام      

  .3 من المادة 1 وإلى الفقرة 1 من المادة 3 و )ج(

وفي رأيي، أن فرنسا برفضها مرتين تلبية الطلبين بالمساعدة المتبادلة المقـدمين مـن                
 من  1من المساعدة المتبادلة وفقا للفقرة      “ أوسع قدر ”جمهورية جيبوتي، لم تتح لتلك الدولة       

وبدون المعاملة بالمثل والتعاون المتبادل،     .  من الاتفاقية، وبذلك تتحمل مسؤولية دولية      1المادة  
لا تعود الاتفاقية اتفاقية للمساعدة المتبادلة في الدعاوى، بل تصبح صكا لمساعدة واحـد أو               

ومن شأن ذلك أن يجردها من كل معناها وأن يجعلها تستجيب للغـرض             . آخر من الطرفين  
  ).  الحالة فرنسافي هذه(الذي أُبرمت من أجله لصالح واحد من الطرفين فقط 

 من الاتفاقية، فإنني أؤيد الرأي القائل بأن شرعية         3 من المادة    1وفيما يتعلق بالفقرة      
سلوك فرنسا كان ينبغي أن تقيم من المحكمة على أساس ما إذا كانت قد امتثلت للإجراءات                

فقا لهـذه   وفي رأيي، أن فرنسا لم تتصرف و      . ذات الصلة المبينة في القانون الداخلي الفرنسي      
الإجراءات، وخاصة فيما يتعلق بالسلطة التي لها القدرة، بموجب قانون الإجراءات الجنائيـة             

ويؤدي عـدم الامتثـال     . الفرنسي، على تقييم مفاهيم المساس بالسيادة والأمن والنظام العام        
مر للطرفين  للإجراءات القانونية الداخلية إلى انتهاك الاتفاقية، وعندما تكون المحكمة تنظر في أ           

ض سـتعرا  أن تمارس درجة معينـة مـن الإ        ، بل ويتعين عليها   ،في مثل هذه المعاهدة، يمكنها    
  . غير أن المحكمة لم تفعل ذلك في الحكم الراهن. لاتفاقيةل

وفيما يتعلق بالتعديات على حصانة وحرمة رئيس دولة جيبوتي، استنتجت المحكمـة              
بالنظر إلى أن القاضية الفرنـسية      “ با من فرنسا  اعتذارا سيكون واج  ”في حيثيات الحكم أن     

تتبع الإجراء الفرنسي في التكليف بالحـضور الموجـه إلى رئـيس الدولـة الجيبـوتي في             لم
أن قاعـدة   بكما أنها تسلم في الحكم، وفقا لقانون القضايا الحديث،          . 2005مايو  /أيار 17

تتـرجم  ”ة فيينا للعلاقات الدبلوماسية      من اتفاقي  29القانون الدولي العرفي المنعكسة في المادة       
 المستقبلة فيما يتعلـق بـإجراءات سـلطاتها، وإلى          إلى التزامات إيجابية تقع على عاتق الدولة      

وبالإضافة ). 174الحكم، الفقرة   (“ التزامات بالمنع فيما يتعلق بأفعال ممكنة من جانب أفراد        
بحماية شرف وكرامة رؤسـاء الـدول،       الالتزام  ”إلى ذلك فإنها تفرض على الدول المستقبلة        

غير أن المحكمـة، لا تتنـاول، في جـزء          ). 174الحكم، الفقرة   (“ بصدد ما لهم من حرمة    
  .المنطوق، تطلب الاعتذارات
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في (وأنا أعتبر، من جانبي أن التكليفين بالحضور الموجهين إلى رئيس الدولة الجيبوتية               
للمجاملـة الواجبـة   ”ليس مجرد خرق   ،  2007فبراير  / شباط 14 و   2005مايو  / أيار 17

؛ بل إنهما يوازيان انتهاكا لالتزام فرنسا بحماية شرف وكرامة رؤسـاء            “لرئيس دولة أجنبي  
ونظرا إلى أن المحاكم الفرنسية لا تستطيع أن تستدعي أو تُجبر رئيس دولتها             . الدول الأجنبية 

أنه  ينبغي أن يكون بمقـدورها أن        ول أمامها أثناء فترة رئاسته، فإنه من الصعب قبول          ثإلى الم 
وكـان  .  تطلب من رؤساء الدول الأجنبية الحضور إلى مكاتبها بغية الاستماع إلى شهاداتهم           

أمام المحكمة فرصة، في القضية الراهنة، لتعلن بوضوح وبصورة لا غموض فيها بـأن هـذه                
بهذه الطريقة يحملـون    الممارسة هي انتهاك للقانون الدولي، وأن القضاة الفرنسيين، بتصرفهم          

فرنسا مسؤولية دولية، ومن سوء الطالع أن اللغة المستخدمة في حيثيات الحكم، إلى جانـب               
 إلى تكرار هذه الممارسة الـتي تفتقـر إلى          اعدم وجود قرار واضح في المنطوق يمكن أن يؤدي        

نـسا إلى   ولهذه الأسباب أرى أنه كان على المحكمة أن تـدعو فر          . الاحترام للقانون الدولي  
  .تقديم اعتذارات رسمية، لا في حيثيات الحكم فحسب، بل وكذلك في فقرات المنطوق

إن حقيقة أن جمهورية جيبوتي وفرنسا رغبتا في أن يعرضا نزاعهما علـى المحكمـة                 
بموافقة متبادلة وعن طريق محكمة الاختصاص الاتفاقي لهو دليل على استعدادهما لإيجاد حـل              

واستنتاج المحكمـة   . نـزاع بغية تقوية أواصر الصداقة التقليدية بين البلدين       تام ونهائي لهذا ال   
بكل الانتهاكات المشروحة أعلاه كان ممكنا أن يقدم إسهاما آخر في عـودة الـدولتين إلى                
التعاون الأفضل في علاقاتهما بصورة عامة وكذلك إلى مساعدة متبادلة أكثر فعالية في الأمور              

  .  قانوني أوضحالجنائية، وعلى أساس

  
  


